
  محمد خیضـر بسكـرةجامعة 
  الحقوق والعلوم السیاسیةكلیة 

  قســــــــــــــم الحقــــــــــــوق
  

  

  

  

  

  

  

  

  مذكرة مكملة من متطلبات نیل شھادة الماستر في الحقوقمشروع 

  .إداريتخصص قانون 

:الاستاذت إشرافـتح                            :ةـالطالبمن إعداد

  .قـروف موسـى                                 .سامیةعبدلایدوم 

  

  : يـــــــالجامعم ــالموس
  

2013/2014  
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  داءــإه
  
  

  إلى أعز ما في الوجود أبي وأمي

  تقي الدين وسراج الدين  أولاديإلى توأم روحي  

  إلى الغالي زوجي

  إلى عائلة زوجي كبيرا وصغيرا  

في  والتوفيق  جاح  إخوتي الأعزاء متمنية لهم النكل    إلى

  علما وعملاحياتهم

  .مني لكم كل التقدير  
  
  
  
  

  سامية عبدلايدوم        
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  انــر وعرفـشك
  
  
  

  ده أنه وفقنا في هذا  ـل ونحمـجز و ـر االله عـنشك
  

  كما أتقدم بجزيل الشكر والتقدير للأستاذ  ل  العم
  

  كان عونا من خلال النصائح والتوجيهات  الذي  
  

  له كل الاحترام ونسأل االله أن يجزيه عنا كل  
  

  .الأستاذ قروف موسىانه  رــخي
  
  .من قريب أو من بعيدأشكر كل من ساعدني  
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  بســـــم الـلـــه الـرحـمــــان الـرحـیــــم

  

  

اشرح لي صدري ویسر لي أمري واحلل بِ رَ قالَ َ"

  "  وليقَ واهة من لساني یفقَ عقدَ 

  

  

  الـلـــه العـظـیـــــــمصـدق 

  

  

  طهسورة من 28.27.26.25الآیات 
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استطاع أن یفرض وجوده ضمن بقیة القوانین الأخرى رغم حداثة القانون الإداري إلا انه

قضائي النشأة، استقلالیة " كفرع من فروع القانون العام ونظرا لهذه الخاصیة وغیرها حتى یكون

  "،عدم التقنین 

نا نشاط میز هذا القانون طابعه غیر العادي وخاصة في تجسیده میدانیا وما نقصده ه

الإدارة وما تثیره هذه الأنشطة من منازعات خاصة مع الأشخاص الطبیعیة والمعنویة من 

أشخاص القانون الخاص والتي تتجسد في شكل عادي إداري كدعوى الإلغاء ودعوى  التعویض 

، بات من الواضح أن هذه المنازعات التي تعرض على القضاء الإداري تثیر مشكلات هامة 

الخصومة القضائیة لتتعقد أكثر فأكثر بمجرد صدور القرار القضائي الذي یفصل في سواء أثناء 

تلك المنازعة ، ولعلى مسألة التنفیذ هي الظاهرة التي میزت جل تلك المنازعات حاضرا 

  .ومستقبلا 

ولئن كان المؤسس الدستوري قد أكد على الصرامة في تنفیذ الأحكام القضائیة بحیث أكد 

على كل أجهزة ..." بقوله1996من دستور 145ذلك ضمن نص المادة على حرصه على 

  " .الدولة المختصة أن تقوم في كل وقت بتنفیذ أحكام القضاء 

أمام هذا ولما كان الأمر كذلك فإن الامتناع المتعلق بتنفیذ الأحكام والقرارات القضائیة 

أن الإدارة تملك في مواجهة الصادرة في مواجهة الأفراد هي موضوع لا یهمنا لسبب واحد هو

الأفراد كل الوسائل القانونیة لإجبارهم على الامتثال لأحكام القضاء باعتبارها المشرفة على 

  .وسائل التنفیذ الجبري 

لذا فدراستنا سوف تدور حول تنفیذ القرارات القضائیة الإداریة الصادرة في مواجهة الإدارة 

  .تجاهل التزامها اتجاه القانون كثیرا ما تمتنع عن التنفیذ وتها لأن

ولما كانت إشكالیة تنفیذ الأحكام والقرارات القضائیة الصادرة ضد الإدارة لا زالت الهاجس 

الوحید لدى المتقاضي الذي لا یجد بدلا سوى الانتظار حتى ترضخ تلك الإدارة وتنفذ ما علیها 

لتجاوزات الإداریة لضمان من أحكام قضائیة ، وفي غیاب اجتهاد قضائي واضح یضع حدا ل

  .أفضل لتنفیذ الأحكام والقرارات القضائیة خاصة الإداریة  منها 

دمـــــــــــــــــة مق
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ب

لذا فإن هذا الموضوع یجعلنا نتساءل ما مصیر القرار القضائي الإداري الصادر في 

وما الذي یمیزه على سائر الأحكام القضائیة التي تصدرها مختلف الجهات ؟مواجهة الإدارة 

وهل القانون رتب   ؟ا هي عوائق تنفیذه ومبررات الإدارة عن الامتناع عن تنفیذه وم؟القضائیة 

التنفیذ إشكالاتلنصل إلى لب الإشكال المطروح ألا وهو ؟مسؤولیة وجزاء عن هذا الامتناع 

في المادة الإداریة ویعني بها ما موقع إشكالیة تنفیذ القرار القضائي الإداري ضمن قانون 

  ؟العادي والإداري تماثل أو اختلاف حول هذه المسألة نالقضاء یمدنیة ، هل بین الإجراءات ال

نظرا لهذه المسائل وغیرها ونظرا لأهمیة الموضوع ارتأینا أن نتطرق إلى دراسة تنفیذ 

القرارات القضائیة الإداریة الصادرة في مواجهة الإدارة معتمدین على واقعنا سواء التشریعي منه 

تمدین في نفس الوقت  على ما توصل إلیه التشریع المقارن ، وكذا الاجتهاد والقضائي ومع

القضائي ولعل الأقرب لنا هویة و تاریخا مصر وفرنسا مستأنسین بما جاءت به قرائح الفقهاء 

لنصل إلى تحدید المشكل الحقیقي لظاهرة امتناع الإدارة عن تنفیذ القرارات القضائیة الإداریة مع 

  .حلول لذلك  إعطاء بعض ال

  : وفي سبیل ذلك حاولنا عرض هذا الموضوع ضمن فصلیــن 

في الفصل الأول خصصناه لتنفیذ القرار القضائي الإداري مبینین محتواه وآلیات تنفیذه 

في دعاوي القضاء الإداري خاصة دعوى الإلغاء ودعوى التعویض وتحدید مسؤولیة الإدارة في 

  .الامتناع 

تنفیذ القرارات القضائیة الإداریة إشكالاتالثاني التطرق إلى ثم تناولنا في الفصل

.محددین مفهومها وحالاتها والجهة المختصة في البت فیهـــا 

تقییم موضوعي ، ومع الإشارة إن وفق المشرع الجزائري في إیجاد ونختمها بمحاولة

.حلول قانونیـــة 
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تنفیذ القرارات القضائیة الإداریة الصادرة في مواجهة تكلمنا عنع لأهمیة الموضو نظرا   

تنفیذ القرارات القضائیة الإداریة فيالقضائي وأالإدارة معتمدین على واقعنا سواء التشریعي منه 

  . كثیرا ما تمتنع عن التنفیذ وتتجاهل التزامها اتجاه القانونها الصادرة في مواجهة الإدارة لأن

ما توصل إلیه التشریع المقارن ، وكذا الاجتهاد القضائي استنتجنالوقتفي نفس ا  

جاء به الفقهاء لنصل إلى تحدید المشكل الحقیقي لظاهرة امتناع الإدارة عن ما ولعل الأقرب لنا 

لتنفیذ القرار القضائي الإداري مبینین لول،تنفیذ القرارات القضائیة الإداریة مع إعطاء بعض الح

خاصة دعوى الإلغاء ودعوى التعویض ،لیات تنفیذه في دعاوي القضاء الإداريمحتواه وآ

حددناتنفیذ القرارات القضائیة الإداریةید مسؤولیة الإدارة في الامتناع، أما إشكالات وتحد

  .المختصة في البت فیهـــامفهومها وحالاتها والجهة

ملخــــــــــــــــص
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إشكالات التنفیذ في المواد الإداریة 

3

  

  

  القرارات القضائیة الإداریة وتنفیذهـا: الـفصـل الأول 

  

كل دعوى قضائیة ترفع للقضاء تنتهي بحكم ولو بالشطب ، ولما كانت المنازعات 

الإداریة تشكل دعاوي قضائیة كان مآل هذه الأخیرة صدور قرار قضائي إداري تختلف طبیعته 

  .أو على مستوى مجلس الدولة الإداریةحسب الجهة المصدرة له سواء المحكمة 

وانطلاقا من ذلك كان لزوما علینا أن نتطرق لطبیعة القرار القضائي الإداري وكیفیة 

تنفیذه وكذا امتناع الإدارة عن التنفیذ هذه العناصر وغیرها سوف نعالجها ضمن مبحثین 

  :أساسیین 

  .على أرض الواقعطریقة تنفیذه وكذا لقرار محل التنفیذ نتكلم فیه عن االمبحث الأول 

الإدارة عن التنفیذ  والمسؤولیة التي تنجر عن متناعاحولأما المبحث الثاني فخصصناه

  .ذلك وكذا الجزاء المترتب عن تلك المسؤولیة 
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إشكالات التنفیذ في المواد الإداریة 

4

                                                
  .. م قبل التعدیل واضحة لاكتفاء المشرع  بعبارة الحكم للدلالة على الأحكام والقرارات والأوامر.إ.من ق600كانت المادة 1
  .م .إ.من ق800المادة 2

  

  القرارات محل التنفیذ وكیفیة تنفیذها: المبحث الأول 

إن الخوض في دراسة القرارات القضائیة الإداریة یستوجب البحث في مفهومها في كونها 

م فإذا استوفت لشروطها كانت قابلة .إ.من ق600تشكل سندات تنفیذیة حسب نص المادة 

  .للتنفیذ 

  القرار القضائي الإداري: المطلب الأول

الذي أصدر الحكم أو القرار یترتب على النطق بالحكم أن یخرج النزاع من ولایة القضاء

  .ویصیر هذا الأخیر حائزا للحجیة كما یترتب علیه بدء مواعید الطعن 

  داري  مفهوم القرار القضائي الإ: الفرع الأول

لقضائیة كان المشرع الجزائري یصطلح بعبارة الحكم للإشارة إلى جمیع ما تصدره الجهات  ا

یف المشرع لمصطلح الحكم مفهوم القرار وهذا لیضاستعجالیهأوامرمن أحكام وقرارات و

  ,)1(لیفصل بین ما تصدره المحاكم وبین ما تصدره المجالس القضائیة 

إذن فالقرار القضائي الإداري هو حكم إذا ما توفرت فیه أركان وشروط الأحكام ، وعلیه 

فالقرار القضائي الإداري یصدر في خصومة كأصل عام تكون أحد الجهات المنصوص علیها 

كما أن هذا القرار یصدر من جهة أو محكمة مختصة )2(إ فیه .م.إ.من ق800في المادة 

اریة ، ودائما یكون مكتوب وهو في الأساس لا یختلف في ظاهره عن قانونا بالمنازعة الإد

  .الأحكام المدنیة طبقا لما نص علیه قانون الإجراءات المدنیة الجزائري 

وعلیه یتبین أن العمل القضائي لا یعتبر حكما إلا بتوافر شرطین أساسیین أولهما أن 

الخصومات ، وثانیها أن یكون هذا یكون قد اتخذته سلطة قضائیة أوجدتها الدولة للفصل في

القرار متخذا في منازعة رفعت عنها قضیة بین خصمین ، وفي المنازعات الإداریة یجب أن 

  .   تكون الإدارة أحد هذین الخصمین 
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إشكالات التنفیذ في المواد الإداریة 
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  .بسكرةرسالة ماجستار جامعة محمد خیضر -امتناع الادارة عن تنفیذ الاحكام والقرارات القرارات القضائیة–حسینـــة  شـــرون 1
  .216ص   10/09/08مجلة مجلس الدولة السنة –الحكم الاداري والحكم المدني –صلاح عبد الحمید 2
  .766ص 2000مصر دار الجامعة الجدیدة، سنة 2الطبعة - الوسیط في قانون المرافعات المدنیة والتجاریة- نبیل اسماعیل عمر3

حكم بمعنى الكلمة إذا "... قرار القضائي الإداري نقول أنه لتعریف لدأتینا لإیجاوإن 

توافرت فیه أركان الأحكام فیصدر بمناسبة خصومة أحد طرفیها جهة إداریة ویصدر عن 

  )1(. " محكمة مختصة بالمنازعات الإداریة 

نشیر فقط أن هناك تماثلا بین الأحكام المدنیة والقرارات القضائیة الإداریة من حیث 

ءات إصدارها غیر أن النظام القانوني الذي تخضع له یختلف باختلاف القضاء الذي إجرا

باعتبار أن أول درجة تصدر فیها الأحكام الإداریة أو بالأحرى القرارات القضائیة )2(یحكمها

.   الصادرة عن مجلس الدولة في الطعون المرفوعة أمامه كذلك یة الصادرة عن المحاكم الإداریة الإدار 

  الآثار المترتبة على القرار القضائي الإداري : لفرع الثاني ا

كسائر الأحكام القضائیة یرتب القرار القضائي الإداري آثارا منها ما هو موضوعي 

.ومنها ما هو إجرائي 

    الآثار الموضوعیة: أولا 

  : أصل هذه الآثار القانون الموضوعي المطبق على الخصومة   وهي تختلف فهناك 

فهنا القرار القضائي یتضمن الإقرار : الأثر التقریري  للقرار القضائي الإداري   -أ

، )3(سواء الإیجابي منه أو السلبي بأن الحق الكامن فیه یخص شخصا معینا 

  .نذكر مثلا الحكم بإلغاء حظر نشاط أو الحكم بإلغاء نتائج الانتخابات المحلیة 

القضائي یتضمن إنشاء حق من أمثلته القرار منها القرار : الأثر المنشئ للحق   -ب

القضائي بالتعویض عن تصرف وقع من الدولة أو أحد أجهزتها سواء عن خطأ 

.أو بدونه 

فهنا یصدر القرار بإلزام المحكوم علیه بأدائه مبلغ : الأثر الملزم للقرار القضائي   -ت

فیذیة یمكن معین للمحكوم له للإشارة فقط فإن هذه القرارات هي تعد سندات تن

.الاستعانة فیها بالقوة العمومیة الإكراه المالي 

كما یترتب عن القرار القضائي الصادر بدء تقادم الحق المحكوم به وإعطاء المحكوم له 

  .  سندا رسمیـا لإثبـات الحــق المدعـي بـه 
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  .632الكتاب الثاني،مصر دار النھضة العربیة دون سنة نشر ص- *آثار الالتزام* نون المدني المصري الوسیط في شرح القا- عبد الرزاق السنھوري1

2 Gustave Peiser- Contentieux Administratif 11eme Edition – Dolloz 1999 P 211
  679ص 1999منشأة المعارف –الاسكندریة –المرافعات الاداریة - ابراھیم المنجي3

  الآثار الإجرائیة : اثانی

  : ي من أهم الآثار التي یرتبها القرار القضائي الإدار 

أن حجیة الشيء المحكوم فیه مقررة للأحكام القطعیة إذ لا : حجیة الشيء المقضي فیه

یجوز إثارة النزاع في شأنه باعتباره أنه سبق حسمه بالقرار  القضائي الصادر  وتنصرف 

، ویترتب )1(بالنسبة لذات الحق محلا وسببا وأمالحجیة إلى ما بین الخصوم أنفسهم هذه ا

  الفصل في نفس الموضوع منعن هذه الحجیة احترام المحاكم لها وذلك بعدم البت أو

جدید والتسلیم بما قضى به الحكم بین الخصوم  ، على أن حجیة الشيء المقضي فیه وفقا    

للتشریع الجزائري وبالخصوص في المواد المدنیة بما فیها الإداریة لا تعد من قبیل النظام 

من 338العام فلا یمكن إثارتها تلقائیا من طرف القضاة وهذا ما ورد في نص المادة 

في القرار رقم ) سابقا ( ما أكدته المحكمة العلیا ضمن غرفتها الإداریة القانون المدني و 

: الذي جاء فیه 15/02/1978الصادر بتاریخ 30

أن سلطة حجیة الشيء المقضي به والتي تتمتع بها هذه القرارات الصادرة عن " ... 

تلقائیا ، المجالس القضائیة،  لیست من النظام العام فالقاضي لا یستطیع التعرض لها

وهو نفس المسلك الذي انتهجه )2(" كما لا یمكن للأطراف التخلي عن الاستظهار بها

وقد خالف المشرع المصري ذلك إذ اعتبر الحجیة من النظام العام المشرع الفرنسي،

للمحكمة القضاء بها من تلقاء نفسها مع الأخذ بعین الاعتبار نطاق ومجال حجیة 

، غیر أن حجیة الأمر لا تمنع من تفسیر الحكم ولا من تصحیحه )3(الأحكام الإداریة 

.إذا ما شاب القرار القضائي من أخطاء مادیة أو غموض في المنطوق 

إن ما تقتضیه هذه الفكرة أن یمتنع القاضي المصدر : خروج النزاع من ولایة القضاء-ب

للحكم أن یمس ما قضى به أن یعدل الحكم أو أن یحدث فیه إضافات من تلقاء نفسه 

ولو كان القرار القضائي الإداري باطلا  إذ فالحل المسوح به هو ممارسة طرق الطعن 

  .المكفولة قانونا 
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  .إ . م . إ . من ق 630المادة   1
  .409ص 1999مصر دار المطبوعات الجامعیة سنة - الوسیط في مبادئ وأحكتم القانون الاداري–ابراھیم عبد العزیز شیحا 2

  

یترتب صدور الأحكام القضائیة الحاسمة في النزاع الحق : أنها تعطي الحق في التنفیذ-ت

سنة كاملة ابتداء من تاریخ قابلیتها ) 15(في تنفیذها ویسقط هذا الحق بمضي خمس عشرة 

. )1(إ.م.ا.من ق630حسب نص المادة . التنفیذإجراءاتمن إجراءیقطع التقادم بكل . للتنفیذ

  ئي الإداريتنفیذ القرار القضا: المطلب الثاني 

ترفع أمام المحاكم الإداریة بمختلف جهاتها القضائیة دعاوي خاصة إما بإلغاء القرارات 

الصادرة عن الإدارة أو دعاوي المسؤولیة الرامي للتعویض وفي كلتا الحالتین یصدر قرار 

  .قضائي إداري حائز على الحجیة والذي من المفروض أن تلتزم الإدارة بتنفیذه 

  داري  مفهوم التنفیذ للقرار القضائي الإ: الفرع الأول

الجزائري نصوص خاصة فیما یتعلق بطرق تنفیذ القرارات القضائیة لم یورد المشرع

الإداریة لذا فإن مسألة التنفیذ القضائي في المواد المدنیة ذات أهمیة في توضیح مجال تنفیذ 

العام یعني تمكین المحكوم له من حقه إلا القرارات القضائیة الإداریة لأن التنفیذ طبقا للمبدأ 

أنه من الناحیة الإجرائیة یختلف عن ما هو معمول به في المواد المدنیة لاختلاف المراكز 

القانونیة لأطراف التنفیذ من جهة وما تتمتع به الإدارة من امتیازات من جه أخرى أهمها أن 

)2(ق التنفیذ المباشر لقراراتها  تجاه الأفرادللإدارة عند مباشرة نشاطها سلطة تقدیریة وتمتعها بح

لهذا فإنه كلما كان الحكم أو بالأحرى القرار القضائي الإداري صادرا لصالح الإدارة فإن 

لهذه القرارات حمایة تنفیذیة أوسع من تلك الصادرة لصالح الأفراد بحیث أن هذه الأخیرة 

  .تتقلص الحمایة فیها 

الإداري ضد الإدارة الأصل فیه أن یكون اختیاریا وهو الأمر وتنفیذ القرار القضائي 

المفترض في الإدارة فتتخذ ما یلزم من إجراءات لترجمة الآثار القانونیة المترتبة عن منطوق 

القرار القضائي وذلك لواقع ملموس  باعتبارها القائمة على تنفیذ الأحكام بشكل عام أو أن 

التنفیذ دون أن تتعارض مع طبیعتها مع الحمایة القانونیة یكون باستعمال وسائل تحملها على

  .التي تمتاز بها 
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. إ .م.إ. من ق893،894،895المواد 1

2 WWW.coe .int/t/f/affaires juridiques/coop.
  .42، ص 1982الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة –طرق التنفیذ في الاجراءات المدنیة - محمد حسنین3

  

وإن كان المشرع إعمالا لنص قد قرر في المواد الإداریة القاعدة المعروفة أن الاستئناف 

لا یوقف تنفیذ القرار القضائي الإداري لذا یتعین على الإدارة الالتزام بتنفیذ القرارات  القضائیة 

ریة الصادرة ضدها في أول درجة ، وإعمالا لما قلناه فإن الإدارة ملزمة بتنفیذ القرار الإدا

  :القضائي الإداري إذا استوفى شروط تنفیذه وهي إجمالا تتحدد في الشروط التالیـة 

  أن یكون قرار قضائیا باتا إن استنفد طرق الطعن العادي  -أ

نشیر فقط أن القرارات التقریریة والإنشائیة : أن یكون قرار قضائیا من قرارات الإلزام -ب

.متى تضمنت في شق منها إلزام أمكن تنفیذها في ذلك الشق المتضمن الإلزام 

إن الأحكام المدنیة تبلغ بناء على طلب : أن یتم تبلیغ القرار القضائي الإداري لها   -ج

من 893.894.895أحد الأطراف  هذا ما أشار إلیه المشرع الجزائري في المواد 

  . )1(إ.م.إ.ق

لذا فإن المشرع الجزائري قد استوجب ضرورة تبلیغ القرارات القضائیة الإداریة بقوة القانون 

مع ذلك فقد أبقى على القواعد العامة في تبلیغ الأحكام القضائیة كتلك المتعلقة بحالات ضیاع 

المشرع الفرنسي نفس الطریق في تبلیغ وقد اتبع النسخة التنفیذیة أو بالنسبة لإجراءات التبلیغ

من قانون المحاكم الإداریة الفرنسیة والتي تستوجب 177الأحكام الإداریة وهو ما أكدته المادة 

.)2(تسلیم الإشعار بالوصول  أطراف الخصومة تبلیغ الأحكام والقرارات الإداریة إلى

المبدأ العام أن الأحكام فأن یكون القرار القضائي الإداري بالصیغة التنفیذیة –د 

القضائیة لا تكون محلا للتنفیذ ما لم تمهر بالصیغة التنفیذیة ، هذه الأخیرة هي التي تجعل 

من القرار القضائي صالحا للتنفیذ ، وتسلم النسخة التنفیذیة لطالبها مرة واحدة وهذا ما تقضي 

  .)3(م .إ.من ق282دة به الما

ویتضح من خلال تفحص قانون الإجراءات المدنیة أن المشرع الجزائري وضع صیغة 

تنفیذیة خاصة بالقرار الإداري تختلف عن باقي الأحكام ویرى بعض الفقهاء أن هذا الاتجاه 

د الذي سار علیه كل من التشریعین المصري والفرنسي مرده إلى عدم جواز التنفیذ الجبري ض

  .القرارات القضائیة الإداریة الصادرة ضد الإدارة 

PixelPlanet PdfPrinter version de démonstration - http://pdfprinter.pixelplanet.com

http://pdfprinter.pixelplanet.com


إشكالات التنفیذ في المواد الإداریة 

9

                                                
  .إ . م . إ . من ق 601المادة 1
  .84ص 2002الجزائر ، دار الأمل للطباعة والنشر سنة –السلطة القضائیة في الجزائر –بوبشیر محند أمقران 2

  

م متفق مع المشرع .إ.من ق2الفقرة 601لذلك نجد أن المشرع الجزائري في نص المادة 

بحیث وردت نفس الصیغة التنفیذیة التي ، )1(من قانون مجلس الدولة70الفرنسي في المادة 

  .الإدارة أو ضد الأفرادتنطبق على الأحكام الإداریة سواء كانت صادرة ضد

وسواء تعلقت بالإلغاء أو التعویض مستثنین استعمال القوة العمومیة ضد الإدارة لعدم 

  .)2(إمكان إجبارها بالقوة أو ضد أجهزتها 

فیتضح من المادة المذكورة أعلاه أنها لا تتضمن سوى دعوة أو أمر الوزیر أو الوالي أو 

  .فیما یخصه بالقیام بالتنفیذ في مواجهة طالب التنفیذ المجلس الشعبي البلدي كل رئیس 

  : عدم وجود حكم صادر بوقف التنفیذ -هـ 

إن الإدارة ملزمة بالتنفیذ متى استوفى القرار القضائي الإداري الشروط السابقة الذكر 

بإضافة شرط أخیر وهو عدم وجود طلب بوقف التنفیذ واستجاب له القاضي طبقا للشروط 

م الذي سوف نتطرق له في المطلب الأخیر من هذا . إ.من ق913في نص المادتین الواردة 

  . المبحث 

تنفیذ القرار القضائي الإداري في كل من دعوى الإلغاء ودعوى   :الفرع الثاني 

  التعویض

یصدر القرار القضائي الإداري في النازعة المقامة ضد نشاط الإدارة وهي تنحصر أساسا 

  .تین هي دعوى الإلغاء ودعوى التعویض في دعوتین أساسی

  داري في دعوى الإلغاء تنفیذ القرار القضائي الإ:الحالة الأولى 

یترتب عن دعوى الإلغاء المقامة ضد القرار الإداري إلى إعدام القرار الإداري وإعادة 

بإزالة أثر الحالة إلى ما كانت علیه أي یمتد بأثر رجعي إلى تاریخ صدوره وهنا تلتزم الإدارة 

  .هذا القرار وإعادة تصحیح الأوضاع إلى ما كانت علیه قبل صدوره 
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  .45، ص 1982الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة –ذ في الإجراءات المدنیة طرق التنفی- محمد حسنین1

  

ومن أمثلة أحكام الإلغاء ، إلغاء  قرار إداري بتوقیع عقوبة تأدیبیة على موظف أو الحكم 

بإلغاء قرار یتضمن غلق مؤسسة وإن كان أن حكم الإلغاء لا یحدث أثاره بنفسه وإنما تتطلب 

  .  تدخل أو مساعدة إیجابیة من الإدارة لأنه لا یضمن قضاء بإلزام  

الإداریة التي أصدرت القرار محل الإلغاء هي الملزمة بتنفیذ ومن البدیهي أن تكون الجهة

القرار القضائي وفقا لما استقر علیه القضاء الإداري إلا أن هذا التنفیذ یخضع للموقف الذي 

  .تتخذه الإدارة 

  الالتـزام السلبــي   : أولا 

فهنا تمتنع الإدارة عن اتخاذ أي إجراء لتنفیذ القرار القضائي ویترتب عن ذلك وقف 

  .وأن مخالفة ذلك یعد خطأ من جانب الإدارة ،سریان القرار الملغى 

  الالتـزام الإیجابـي : ثانیا

هنا تلتزم الإدارة بالتنفیذ بأن تعید الحال إلى ما كان علیه قبل إصدار القرار الملغى 

عن هذا التزامها بإزالة الآثار المترتبة على القرار الملغى من جهة وكذا هدم الأعمال ویترتب

القانونیة التي اعتمدتها بناء علي ، فقد تقوم الإدارة بإصدار قرار إداري جدید بإلغاء القرار 

الإداري الذي كان محل لدعوى الإلغاء ، أو تقوم بإصدار قرار إداري تهدف  من خلاله سحب 

  .   )1(رار الملغي الق

مما سبق یتضح أن تنفیذ القرار القضائي الإداري مرتبط بنوعیة الآثار التي یرتبها وإن 

  .استحال التنفیذ تكون الإدارة ملزمة بتقدیم تعویض مناسب لیقوم مقام التنفیذ العیني

  داري في دعوى التعویض  تنفیذ القرار القضائي الإ: الحالة الثانیة 

باختلاف اتحققت مسؤولیة الإدارة استوجب الحكم على الإدارة بناء على مسؤولیاتهإذا   

أنواعها بالتعویض ، والأحكام الصادرة في دعاوي القضاء الكامل وإن كانت أغلبها أحكام 

مالیة قد تبدو لأول وهلة من أنها أحكام بالالتزام لأنها تتضمن دائما قضاء بإلزام الإدارة أو 

  .المتعاقد معها أو أحد موظفیها بأداء مبلغ معین من المال 

حكام أو القرارات القضائیة بتقریر مبدأ المسؤولیة عن عمل ضار ولكن قد تكتفي هذه الأ

  . دون تحدید مبلغ التعویض أو الالتزام به وهي في هذه الحالة لا یلحقها التنفیذ  
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  .45، ص 1982الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة –طرق التنفیذ في الإجراءات المدنیة- محمد حسنین1
  .محمد حسنین مرجع سابق2

وسوف نرى أن المشرع الجزائري قد أضفى على هذا النوع من القرارات اهتماما خاصا 

المتعلق بتنفیذ أحكام 1991جانفي 08في المؤرخ02- 91بحیث أصدر بشأنها القانـون رقـم 

  .القضاء لصالح الإدارة والأفراد 

للإشارة فقط فإن طرق تنفیذ القرار القضائي الإداري بالتعویض لا یختلف عن تلك التي 

یقدر القاضي طریقة "... م على أن . من ق132حددها القانون المدني فقد نصت المادة 

یكون التعویض مقسطا كما یصح أن یكون إیرادا مرتبا ، التعویض تبعا للظروف ویصح أن 

171ویقابل هذا النص المادة "...ویجوز في هاتین الحالتین إلزام المدین بأن یكتتب تأمینا 

  .من القانون المدني المصري 

وتبعا لذلك فإن الإدارة ملزمة بتنفیذ القرار القضائي الإداري وفقا للتعویض الذي حدده 

  .)1(القاضي

أما عن إجراءات تنفیذ الحكم بالتعویض فإنها تخضع إما لكون التعویضات المالیة التي 

تلتزم بها الإدارة في القرار القضائي الإداري الصادر ضدها من النفقات المالیة الإلزامیة أو أن 

تكون تكون من النفقات العادیة أو المحتملة من التعویضات المتعلقة بمرتبات الموظفین أو أن 

حكم بها على أساس نظریة من المبالغ والتعویضات غیر المحتملة كالتعویضات التي ی

  .المخاطر

  وقف تنفیذ القرار القضائي الإداري: المطلب الثالث 

رأینا أن الأصل في القرارات القضائیة الإداریة هو الأثر الفوري للتنفیذ تطبیقا لنص المادة 

ف تنفیذ ذلك القرار القضائي ویكون ذلك ترتیبا على إحدى م  لكن قد یتم وق.إ.من ق3–171

.  )2(الحالتین

  .الوقف المترتب على قاعدة الأثر الواقف للطعن استثناءا : الفرع الأول

إن القرارات القضائیة الإداریة الصادرة عن  مختلف المحاكم الإداریة تكون متمتعة بالقوة 

ضد الإدارة فلو قامت الإدارة باستئناف تلك القرارات أمام التنفیذیة لمجرد إعلانها وتبلغیها 

  .مجلس الدولة فلا یكون لطعنها هذا أثر موقف

لكن هناك حالات لا یمكن فیها تنفیذ القرار القضائي الإداري رغم أن الطعن فیه لا یوقف 

مستأنف التنفیذ إذ أنه من المنطقي متى تبین لقاضي الاستئناف أن تنفیذ القرار القضائي ال
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  .إ. م . إ . من ق 911نص المادة 1
  .24، ص 2003/4مجلة مجلس الدولة، عدد –اجراءات الاستعجال في المادة الاداریة –بن ناصر محمد، محافظ الدولة بمجلس الدولة 2

سیؤدي لا محالة إلى أوضاع یكون من العسیر إصلاحها أو أن الوثائق والمستندات المقدمة 

في الطعن تحمل من الجدیة ما یؤدي بالضرورة إلى إلغاء القرار القضائي المستأنف فله إیقاف  

.  تنفیذه إلى غایة صدور قرار محكمة الاستئناف 

المحاكم الإداریة الأثر مون فیها لاستئناف أحكاونجد أن المشرع الفرنسي حدد حالات یك

الموقف لتنفیذها فیعلق الأمر بالأحكام الصادرة من المحاكم الإداریة المتعلقة بالمواد الانتخابیة 

الطعون في الانتخابات المحلیة والأحكام الصادرة في مواد الغابات وكذا الأمر بالنسبة ( 

  ).   للأحكام التأدیبیة 

  .وقف التنفیذ أمام مجلس الدولة : اني الفر ع الث

أخطر بعریضة رفع وقف التنفیذ إذایجوز لمجلس الدولة،"م .إ.من ق911بمقتضى المادة 

الأضرار، أن یقرر رفعه حالا، إذا كان من شأنه الإداریةالمأمور به من طرف المحكمة 

  .)1("الاستئنافغایة الفصل في موضوع إلىبمصلحة عامة أو بحقوق المستأنف، وذلك 

وتطبیقا لهذه المادة فإنه عندما یكون مجلس الدولة یمارس اختصاصه كقاضي استئناف 

یستطیع بعریضة مقدمة من الإدارة بوقف   98/01من القانون العضوي رقم 9طبقا للمـادة 

  . )2(تنفیذ القرار القضائي الصادر عن الغرفة الإداریة سواء المحلیة منها أو الجهویة 

وعلیه فإن مجلس الدولة یختص وحده دون المحاكم الإداریة بالمجالس القضائیة بتقریر 

وقف تنفیذ القرارات القضائیة الإداریة المستأنفة أمامه إلا أن هذا الوقف یخضع لمجموعة من 

  .الشروط منها ما هو إجرائي ومنها ما هو موضوعي 

فالشروط الإجرائیة تتعلق أساسا بوحدة العریضة بمعنى أنه یجب تقدیم طلب إلغاء : أولا

ولعلى الدافع ،القرار القضائي مع طلب وقف التنفیذ بصورة مستقلة عن عریضة الاستئناف

الأساسي لهذا الشرط هو مخالفة المساس بحجیة القرار القضائي محل وقف التنفیذ وحتى 

لة إن كان طلب وقف التنفیذ لیس بهدف تعطیل تنفیذ القرار یتسنى لقاضي مجلس الدو 

كما یجب أن تكون العریضة ممضاة من طرف محام معتمد لدى مجلس . القضائي  وإعاقته 

الدولة والمحكمة العلیا ، بالإضافة إلى أن طلب وقف التنفیذ یكون في شكل عریضة موجهة 

.إلى رئیس مجلس الدولة 
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  ).غیر منشور(21/12/1998المؤرخ في 000663قرار مجلس الدولة عن رقم 1
  .26مرجع سابق ، ص –بن ناصر محمد، محافظ الدولة بمجلس الدولة 2

أما من ناحیة الشروط الموضوعیة فیتعلق الأمر بضرورة أن یؤدي تنفیذ القرار : ثانیا

القضائي الإداري إلى نتائج یصعب تداركها وأن تكون هناك أسباب جدیة فیما استند إلیه تبرر 

  .إلغاء القرار القضائي المطعون فیه

التماس إعادة النظر ، بالنسبة لقرارات مجلس الدولة المطعون فیها بالطرق الاستثنائیة ك

والتي یمكن أن تكون موضوع طلب وقف التنفیذ لب تصحیح خطأ مادي أو طعن تفسیري،ط

  .في انتظار صدور قرار مجلس الدولة الفاصل في موضوع هذه الطعون 

یرى المحافظ  أن مجلس الدولة یكون قد أباح ذلك إلا أنه تراجع في العدید من قراراته 

ولعل .وقف التنفیذ كون تلك القرارات صادرة من آخر درجة فهي نهائیة لیقر عدم قبول طلبات

المؤرخ في 000663من أشهر القضایا التي عرضت على مجلس الدولة القرار رقم 

  عن02/06/1997: أین قضى بوقف تنفیذ القرار القضائي الصادر بتاریخ.. 21/12/1998

أنه بناء على "... ومما جاء في هذا القرار لس قضاء تیزي وزو ،الغرفة الإداریة بمج

دج 42.800.000.00إرجاع القضیة فالغرفة الإداریة قضت بعد خبرة بإلزام المدعي بدفع مبلغ 

فإن تنفیذ القرار وع المقدمة من طرف المدعي جدیة ،، حیث أن الدفكتعویض عن الأضرار

مجلس الدولة ، مما یتعین قبول في حالة إلغائه من طرفمیزانیة الولایة ي ذالمستأنف سیؤ 

  " .)1(الطلب شكلا وموضوعا 

ونتفق مع هذا الاتجاه القضائي في جواز الأمر بوقف تنفیذ القرار القضائي متى كان     

  المقدمة في الطعن بإلغائه مؤسسة تنفیذه یحدث نتائج یصعب تداركها أو متى كانت الدفوع 

ر مطلوبین في حالة الحكم على الدولة أو ویرى محافظ الدولة أن هذین الشرطین غی

جماعة محلیة في أول درجة بتسدید مبالغ مالیة ذلك أن مجلس الدولة حسب رأیه یستطیع في 

هذه الحالة بطلب من المستأنف الأمر بوقف تنفیذ قرار الغرفة الإداریة بالمجلس القضائي إذا 

كن إعفائه كلیا أو جزئیا من تسدیده رأى بأن تنفیذه سوف ینتج عنه إتلاف المبلغ نهائیا ویم

  .في حالة قبول دفوع استئنافه

بعبارة أخرى أن شروط قبول وقف التنفیذ في هذه الحالة واسعة جدا إلى . .ویضیف قائلا 

  .  )2(حد یصبح فیه الاستئناف في واقع الأمر ذو أثر موقف حفاظا على الأموال العامة 
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  342، ص 1999دیوان المطبوعات الجامعیة سنة 03المبادئ العامة ، المنازعات الاداریة ، الجزء –سعود شیھوب م1

عن ذلك والجزاء اامتناع الإدارة عن التنفیذ ومسؤولیته: المبحث الثـانـي

  المترتب عن الامتناع

إن تنفیذ الأحكام والقرارات القضائیة الصادرة في مواجهة الإدارة مسألة ترتبط أولا وأخیرا 

التي یفترض فیها أن تنصاع تلقائیا لحكم القانون وبالتالي حتمیة ) الدولة ( بشرف هذه الإدارة 

، لكن قد تخالف الإدارة هذا الالتزام في بعض )1(ها بتنفیذ أحكام تصدر باسـم الشعب التزام

الحالات إن لم نقل دائما وقد تستند إلى مبررات قانونیة أو إلى مبررات واقعیة یفرضها واقع  

  .الإدارة عند التنفیذ 

  حالات الامتناع ومبرراتـه : المطلب الأول

ارة فتدفعها إلى عرقلة تنفیذ القرار القضائي الإداري ، وضمن اعتبارات قد تتمسك بها الإد

هذه الاعتبارات نجد حالات معینة یتوقف فیها التنفیذ بالتالي فإن الإدارة تختلق الأعذار 

.  والمبررات 

  اع ـالات الامتنـح: الفرع الأول

إداري أو عمل یأخذ الامتناع إما شكل امتناع إرداي في التنفیذ إما صراحة في شكل قرار 

مادي صادر منها أو یكون نتیجة لسكوت الإدارة عن اتخاذ أي إجراء من شأنه التأكید على 

نیتها على التنفیذ ، وقد یأخذ الامتناع شكلا مغایرا یفهم منه إحجام الإدارة عن التنفیذ ویتجلى 

  .ذلك في إهمال الإدارة القیام بالتنفیذ أو التنفیذ المعیب 

  ع عن التنفیذ الإرادي الامتنا: أولا

إن الامتناع هنا یأخذ صورتین تبعا للطریقة المعبر بها في إصرار الإدارة ، فإما أن یكون 

مكشوفا واضح المعالم أو أن یكون بأحد المظاهر الدالة دلالة قاطعة علیه فهو إما أن یكون 

  .امتناع صریح أو أن یكون امتناع ضمني 

    یحالامتناع الصر : الصورة الأولى  -أ

یتجسد هذا الامتناع بصدور قرار صریح من الإدارة یفهم منه رفض تلك الأخیرة تنفیذ    

بما لا یدع الشك في مخالفتها لحجیة الشيء المقضي فیه  ومجاهرتها بالخروج القرار القضائي

  .على أحكام القانون 
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  56، ص 2003رسالة ماجستیر، جامعة بسكرة –امتناع الادارة عن تنفیذ الاحكام والقرارات  القضائیة الاداریة –حسینة شرون 1
  .330المرجع السابق ، ص -* قضاء الالغاء * القضاء الاداري –عبد الغني بسیوني عبد الله 2

ولعل الامتناع هنا قد یكون مبررا من الإدارة وفي بعض الأحیان أو أغلبها یخفي النیة 

السیئة للإدارة لعدم التنفیذ  وعلى هذا الحال فإن حصول قوة قاهرة أو حادث فجائي یحول 

دون مقدرة الإدارة على تنفیذ التزامها فیحرر الإدارة من التزام التنفیذ ویبرر صراحة امتناعها 

  . )1(جراءه عن إ

  الامتناع عن التنفیذ الضمني: الصورة الثانیة    - ب

یرى البعض أن هذه الصورة هي الأكثر شیوعا في تجسید الإدارة تنفیذ القرارات القضائیة 

، صدار قرار صریح بالرفض كما رأیناالإداریة فهي تلجأ إلى هذه الوسیلة دون الحاجة إلى إ

ذو الحجیة وللإدارة وفقا لهذه الصورة موقفین إما تستمر في فتلزم السكوت إزاء القرار القضائي 

.تنفیذ القرار الإداري الذي ألغي أو تقوم بإعادة إصدار قرار إداري مماثل للذي ألغي 

ففي الحالة الأولى فإن الإدارة تتجاهل القرار القضائي وعلیه فإنها تستمر في تطبیق -أ

ه الحالة ما جاء  في قضاء مجلس الدولة الفرنسي القرار الإداري الذي ألغي ومن أشهر  هذ

التي تتلخص وقائعها في أن الإدارة أصدرت قرار بعزل السید " Rousset"في قضیة 

"Rousset "قضائیا على إلغائهل من منصبه دون وجه حق فطعن في القرار المذكور لیحص

إلى رفع دعوى جدیدة من طرف مجلس الدولة غیر أن الإدارة لم تعده إلى وظیفته مما دفعه

لإلغاء قرار الامتناع عن تنفیذ حكم الإلغاء الصادر لصالحه والتعویض له عما أصابه من 

  .  أضرار نتیجة ذلك 

ووفقا لذلك نجد أن القضاء المصري للتأكید على أن الإدارة تلتزم دائما بالمبادرة في تنفیذ 

إن تقاعست أو امتنعت دون وجه الأحكام في وقت مناسب من تاریخ صدورها وإعلانها ، و 

  .)2(.لبي مخالف للقانون حق اعتبر هذا الامتناع بمثابة قرار إداري س

أما عندنا فنشیر إلى قرار رئیس الغرفة الإداریة بمجلس قضاء الجزائر العاصمة       

في قضیة تتلخص وقائعها أن اقتطعت إدارة الضرائب المتنوعة من 13/03/1979المؤرخ في 

دج بدون وجه حق 1.932.677.78: إحدى الشركات الفرنسیة العاملة بالجزائر مبلغا مالیا قدره 

  .فرفعت الشركة دعوى أمام الغرفة الإداریة لمجلس قضاء الجزائر
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  .189المرجع السابق ، ص –13/05/1979الصادر في 60الامر الاستعجالي رقم 1
  .ومایلیھا790، ص 1976الكتاب الاول ، مصر دار الفكر العربي سنة –قضاء الالغاء –سلیمان الطماوي 2
  . 64مرجع سابق ، ص   - دارة في تنفیذ الاحكام والقرارات القضائیة الاداریة امتناع الا–حسینة شرون 3

لوقف الإجراءات التنفیذیة لهذا الاقتطاع ورد المبلغ المقتطع وكان أن صدر الأمر وهذا 

بذلك غیر أن إدارة الضرائب لم تستجب لأمر الغرفة الإداریة ولم تتوقف عن الإجراءات 

  .   )1(التنفیذیة إلى غایة تأمیم تلك الشركة 

ر الملغي فتعمد الإدارة هنا أما الحالة الثانیة أن تقوم الإدارة بإعادة إصدار القرا-ب

بإعادة إصدار القرار المحكوم بإلغائه فتتحایل الإدارة على تنفیذ القرار القضائي بإصدار قرار 

.جدید  یحقق هذا القرار الملغي ولو بوسیلة أخرى 

وقد تحتج الإدارة في إصدار قرارها الثاني لتصحیح العیب الذي شاب القرار الذي ألغي 

خاصة في تغییر الأسانید القانونیة أو المادیة وكذلك في حالة إلغاء القرار وتستند بصورة 

  .لعیب الشكل أو الاختصاص  

أما قضاء مجلس الدولة الفرنسي رأى أن تنفیذ حكم الإلغاء مطلوب حتى ولو أمكن 

التصحیح تطبیقا لقاعدة عدم جواز تصحیح القرار الإداري بأثر رجعي حتى ولو كان العیب 

  .)2(ا خارجی

نخلص أن هذا الامتناع  المتكرر من الإدارة  أدى إلى اللجوء إلى القضاء الإداري -

لإلغاء القرار الإداري أو الاكتفاء بالتعویض مع الإشارة إلى أن امتناع الإدارة لیس دائما ظاهرا 

راءات  بما بل هي في أحیان كثیرة تتذرع بدواعي النظام العام وأحیانا تلجأ إلى الانحراف بالإج

یسمح لها بإصدار قرارات إداریة تراعي فیها الشكلیات القانونیة لكنها تهدف لنتیجة واحدة وهي 

  .)3(عرقلة تنفیذ قرارات القضاء 

  التنفیذ المعیب للقرار القضائي : ثانیــا 

استقر الفقه والقضاء على المبدأ الذي یقضي بأن التنفیذ یجب أن یكون في وقت مناسب 

معقولة فإن خرج الأمر عن ذلك اعتبر أن التنفیذ معیب یوحي بأن هناك امتناع من ومدة 

  .جهة المحكوم علیه 

  :ن الحل متخذة في الحال ذاته صورتیأمام هذا فإن الإدارة قد تلجأ لهذا
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، ترجمة منصور قاضي، لبنان ، المؤسسة الجتمعیة للدراسات والنشر والتوزیع سنة 02الجزء –القانون الإداري –جورج فودیل وبیار دیلفولفیھ 1

  . 255، ص 2001
  . 164ص –المرجع السابق -محمد باھي أبو یونس  2

التنفیذ الجزئي للقرار  : الصورة الأولى. أ 

إن الإدارة ملزمة عند إعلانها بقرار قضائي إداري أن تقوم بالتزامها بالتنفیذ الكامل 

لمقتضى القرار وذلك بإعادة الحال إلى ما كان علیه قبل صدور القرار الملغي فلا یحق لها 

  أن تخضع ما قضى به القرار القضائي لسلطتها التقدیریة لأنه ما یفرضه القضاء من أحكام 

لجزئي قد یكون ناقصا فلا تنفذ الإدارة بعض ما جاء به القرار القضائي ویعد والتنفیذ ا

القرار القضائي الإداري الذي یلزم الإدارة : هذا العمل من الإدارة امتناعا منها ومن أمثلتها 

بإعادة الموظف المفصول إلى منصبه وتمكینه من حقوقه المالیة فتعمد الإدارة إلى تنفیذ 

.لقرار القضائي دون الشق الثاني الشق الأول من ا

" بقوله 30/06/1997وقد أشار مجلس الدولة الفرنسي لهذه الحالة في قراره المؤرخ في 

إذا كانت الإدارة قد اكتفت بأداء التعویض المحكوم به دون الفوائد القانونیة المترتبة على ... 

التأخیر في تنفیذه فإن هذا یعني أنها لم تنفذ القرار إلا جزئیا مما یستوجب القضاء ضدها 

  .)1(فرنك یومیا حتى تقوم بدفع هذه الفوائد 500بغرامة تهدیدیة 

وقد یكون التنفیذ المعیب نتیجة فهم خاطئ للإدارة لفحوى منطوق القرار القضائي 

الإداري ، ولعل الحل المتبع هنا هو إرجاع الفصل في مشكلة الغموض في المنطوق إلى 

القاضي  الإداري  لبیان كیفیة تنفیذه ویكون ذلك في شكل دعوى تفسیریة ترفعها الإدارة إلى 

ر الغموض ، أما قیامها بالتنفیذ دون هذا الإجراء وفقا لما أملته علیها القاضي الإداري لتفسی

  . تفسیراتها اعتبر تنفیذا معیب یؤسس الامتناع في التنفیذ 

وتفادیا لذلك فقد درج قضاء مجلس الدولة الفرنسي على تحدید كیفیة تنفیذ قراراته -

ألغى المشرع الفرنسي الخطر خاصة بعدما تعددت حالات تأخیر التنفیذ نتیجة لذلك بعدما 

الذي كان مفروضا على القاضي الإداري بأن لا یوجه أمر للإدارة بما یراه مناسبا لتنفیذ 

  .)2(حكمه 
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  وتجدر الملاحظة أن القضاء الفرنسي وعلى خلاف نظ1

.165ص –المرجع السابق - محمد باھي أبو یونس     2

التنفیذ المتأخر للقرار القضائي: الصورة الثانیة, ب

لعل هذه الحالة الأكثر شیوعا من سابقتها فهنا تلجأ الإدارة إلى التباطؤ في التنفیذ 

  .)1(متحججة تارة بانتظار الفصل في الاستئناف وأخرى لعدم تحدید القرار لمدة التنفیذ 

الصادر في 95/125وفي هذا الصدد نجد أن التشریع الفرنسي بموجب القانون رقم 

حیات المحاكم الإداریة ومحاكم الاستئناف وكذا القانون رقم المتعلق بصلا08/02/1995

المتعلق بالغرامة التهدیدیة في تنفیذ الأحكام من طرف 17/06/1980الصادر في 80/539

أشخاص ، القانون العام قد أعطى للقاضي الإداري سلطة تحریر مدة تنفیذ أوامر القضاء 

تى لم تنفذ الإدارة التزامها بفواتها اعتبر إخلال المتعلقة بتنفیذ الأحكام القضائیة ، التي م

  .بالتنفیذ خاصة إذا كان التأخیر مبالغا فیه 

أما بالنسبة للنظام الجزائري وعلى الرغم من تحدید المدة القصوى لتنفیذ القرار القضائي

فقد أوجب على أمین الخزینة العامة أن یتخذ إجراءات المتضمن إدانة مالیة ضد الإدارة،

السداد في أجل أقصاه شهران من تاریخ إبداع طلب التنفیذ بالنسبة لتلك الصادرة لصالح 

الإدارة وخلال ثلاثة أشهر بالنسبة للأفراد لكن الأمر یبقى عالقا بالنسبة لأحكام الإلغاء والتي 

  . تفتقد مدة لتنفیذها 

  مبررات الإدارة عن عدم التنفیذ : الفرع  الثاني

لما كان من المقرر فقها أنه لا تكلیف بمستحیل ولا إجبار إلا على تأدیة مقدورة فإنه لا 

مجال للبحث عن وسائل قانونیة لإجبار الإداریة على تنفیذ القرارات القضائیة الإدارة إذا 

الامتناع في غیر هذه الحالة استحال تنفیذها وذلك إذا كان المبرر قائما وشرعیا وإلا عد

  .إخلال بالمسؤولیة یترتب عنه جزاء قانوني

ولعل من أهم المبررات التي تحتج بها الإدارة إما یرجع إلى استحالة قانونیة أو 

  .)2(واقعیة
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  .201، ص 1994ترجمة فائز أنجق وبیوض خالد ، الجزائر دیوان المطبوعات الجامعیة –المنازعات الاداریة –أحمد محیو 1

  الاستحالة القانونیة  : أولا

تنفیذ القرار وتجتمع هذه الحالة في ثلاث أمور فقد تتعلق بالتصحیح التشریعي أو بوقف 

  .القضائي أو نتیجة لإلغاء القرار القضائي من طرف مجلس الدولة 

  : التصحیح التشریعي   -أ

یراد بالتصحیح التشریعي أن یقوم المشرع بإصدار تشریع أو تقوم الإدارة بإصدار قرار 

تنظیمي أو لائحي یتم بموجبه تصحیح أثار تترتب على حكم الإلغاء ، وهذه الحالة یراد 

الملغى وتجد الإدارة بهذه الحالة نوع من التحرر إزاء الإداريمنها تصحیح القرار 

التزامها بالتنفیذ لكن یثار الإشكال حول التصحیح التشریعي ومدى التوافق بینه وبین 

:ـنلقرار القضائي الإداري وهنا یتم التمییز بین حالتیحجیة ا

ملغى ولا یتعد أن التصحیح لا یشمل إلا الآثار المترتبة على القرار ال: الأولى      

إلى المضمون ، فهنا الإدارة تعفى من التزامها بتنفیذه بالنسبة للمرحلة الأولى غیر أنها 

  .تظل ملتزمة بتنفیذ مقتضیات القرار القضائي التالیة لصدوره 

أن المشرع لا یستطیع القیام بإجراء التصحیح لدافع شخصي بل تكون : الثانیة     

ح العام ، ومن أمثلة ذلك نجده في القضاء الفرنسي حینما غایة التصحیح تحقیق الصال

ألغى مجلس الدولة الفرنسي مرسوم تعدیل القانون الأساسي للمسرح  الفرنسي بسبب 

على التعدیل في القانون الأساسي كان الامتناع عن طة لأنه الباعث الانحراف بالسل

.)1(تنفیذ قرارات قضائیة 

  :الإداري  وقف تنفیذ القرار القضائي- ب

هذه الحالة رأیناها سابقا بحیث رأینا أن المشرع الجزائري نص على وقف تنفیذ القرار 

استعجالیهالقضائي وجعله من اختصاص رئیس مجلس الدولة حالیا في شكل دعوى 

  .تمارسها الإدارة بالموازاة مع الاستئناف المرفوع منها ضد القرار القضائي الإداري

وخلصنا أن القضاء راح یوقف تنفیذ القرار القضائي الإداري متى تبین له أن تنفیذه 

  .یحدث نتائج یصعب تداركها 
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  .970،971، ص 1997مصر، منشأة المعارف الاسكندریة سنة -الاحكام الاداریة في قضاء مجلس الدولة–حمیدي یاسین عكاشة : طعن وارد بـــ1
  . 145ص –المرجع السابق –محمد باھي أبو یونس 2

  : إلغاء القرار من طرف مجلس الدولة -ج

هذه الحالة هي أن یصدر من مجلس الدولة قرارا قضائیا یقضي بإلغاء القرار القضائي 

منعدما وفي هذه الحالة تحرر الإدارة من محل التنفیذ فیصیر بذلك محل التنفیذ 

  .التزامها بالتنفیذ 

ومن تطبیقات ذلك ما صدر في القضاء المصري من المحكمة الإداریة العلیا في     

ومن حیث أنه من "... مما جاء فیه 27/07/1993جلسة 93لسنة 2202الطعن رقم 

المعلوم أنه یترتب على صدور حكم من المحكمة الإداریة العلیا بإلغاء حكم صادر 

من محكمة القضاء الإداري أن یزول لكل ما كان للحكم الملغى من آثار بحیث یعود 

  .   )1(الحال إلى ما كان علیه قبل صدور الحكم المذكور 

  ) المادیة ( اقعیة الاستحالة الو : ثانیـا 

إن امتناع الإدارة في التزامها بالتنفیذ هنا یرجع إلى واقعة خارجة عن نطاق القرار 

  .القضائي بحیث یعتري تنفیذ القرار عارضا یستحیل معه التنفیذ 

  : ـن هذه الاستحالة لا یخرج عن صورتیومرد

القرار القضائي یرجع فهنا یستحیل تنفیذ : الاستحالة الشخصیة : الصورة الأولى -

إلى الشخص المحكوم له بحیث تطرأ ظروف تؤدي إلى الاستحالة ولعل المثال الأتي أدل 

على الفكرة هي أن یصدر قرار قضائي إداري یقضي بإلغاء القرار الإداري الذي فصل 

الموظف عن وظیفته وعن تنفیذ القرار القضائي یكون الموظف المحكوم له قد وصل إلى 

  .عد ، فتنفیذ القرار یعد من الناحیة العلمیة مستحیلا سن التقا

بإلغاء 27/03/1987ویضرب لنا القضاء الفرنسي عن ذلك ضمن قراره الصادر بتاریخ 

فصل موظف بعد بلوغه سن المعاش مما استوجب معه القضاء برفض طلب الغرامة 

  . )2(التهدیدیة لإجبار الإدارة عن تنفیذه 
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  .45ص –المرج السابق –حسینة شرون 1
  .147ص –المرجع السابق –محمد باھي أبو یونس 2
  .131مصر دار الكتاب والوثائق ، دون سنة نشر ، ص –جرائم الامتناع عن تنفیذ الأحكام وغیرھا من جرائم الامتناع–عبد الفتاح مراد 3

أما بالنسبة للجزائر فإنه في حالة صدور قرار قضائي بإلغاء فصل موظف بلغ سن 

التقاعد فیما بعد فإنه یتعین على الإدارة أن تصدر قرارین إداریین یقضي القرار الأول بإعادة 

إدراج الموظف المفصول تنفیذا للقرار القضائي ، أما الثاني فیقضي بإحالته على التقاعد 

.)1(تساب وتقدیر معاش التقاعد ویكون بذلك التنفیذ صوریا وذلك من أجل اح

  الاستحالة الظرفیة :الصورة الثانیة -  

مرد هذه الحالة ظروف استثنائیة لا یكون فیها أمام الإدارة إلا أن تؤثرها على تنفیذ 

  .القرار القضائي ، إذن فعدم التنفیذ هنا یكون راجع لظروف خارجیة 

ومن أمثلة ذلك القرار القضائي الإداري الذي یطالب الإدارة بتسلیم وثائق معینة للمحكوم 

له لكن عند التنفیذ یتضح أن تلك الوثائق قد تلفت نتیجة حریق أو سرقة، ومن ذلك نجد 

قضاء مجلس الدولة الفرنسي الذي فرض الغرامة التهدیدیة لإجبار الإدارة على تسلیم الوثائق 

نتیجة لفقدانها مما یترتب استحالة وهذا تنفیذا لإلغاء قرار الامتناع عن تسلیمها المطلوبة 

  .   )2(تنفیذه 

أو القرار القضائي الإداري الذي یقضي بإزالة المباني التي تمت إقامتها على أرض 

  .المحكوم لصالحه وعند التنفیذ تكون تلك المباني قد هلكت من قبل 

الاستمرار في التنفیذ سوف یهدد النظام العام ویترتب عنه وقد یكون الامتناع یرجع أن

حا للمصلحة إخلال خطیر یتعذر تداركه كحدوث فتنة أو تعطیل سیر مرفق عام ، فهنا ترجی

  .العامة یوقف التنفیذ 

المالیة ونجد هذا شائعا في أحكام الاعتمادكما قد تكون الاستحالة راجعة إلى عدم توفر 

  .فر المال یعتبر العقبة التي تحول دون التنفیذ التعویض لأن عدم تو 

إلا أن الفقه یرى أن هذه العقبة مؤقتة لأن الإدارة ملزمة بالحصول على الاعتماد المالي 

  .  )3(اللازم للتنفیذ في السنة المالیة ذاتها أو في السنة الموالیة لها 
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المتعلق بتنفیذ الأحكام 16/07/1980الصادر في 539/80على غرار التشریع الجزائري فإن التشریع الفرنسي تصدى لھذه المشكلة بالقانون رقم 1

  . 321/2000المتضمنة مبالغ مالیة وقد تم تعدیل ھذا القانون بالقانون رقم 
  .53،54ص2003اسة مقارنة، الجزائر دیوان المطبوعات الجامعیة سنة در–المسؤولیة عن الاخلال بمبدأ المساواة –مسعود شیھوب 2
  . 66المرجع السابق ص –المسؤولیة عن الاخلاء بمبدأ المساواة  - ، نقلا عن مسعود شیھوب 20/01/1979قرار المحكمة العلیا في 3

ویض ضد الإدارة بمثابة الأمر ونجد أن المشرع الجزائري قد اعتبر القرار القضائي بالتع

المتعلق بضمان تنفیذ أحكام التعویض الصادرة ضد الدولة 91/02بالدفع بمقتضى الأمـر 

والجماعات المحلیة والمؤسسات العمومیة ذات الصبغة الإداریة إذ یقوم أمین الخزینة 

الموجودة في دائرة الاختصاص بعد انقضاء أجل أربعة أشهر من اتخاذ إجراءات التنفیذ 

بالنسبة للأفراد العادیین ، وخلال هرأشالقضائي دون جدوى ، بإجراءات السداد خلال ثلاثة 

  .)1(شهرین بالنسبة للتنفیذ لصالح الجماعات المحلیة والمؤسسات العمومیة 

تبقى الحالة الأخیرة والمتمثلة في خشیة وقوع اضطرابات تمس النظام العام ، فهنا والذي 

ذ القرار القضائي استقر علیه الاجتهاد القضائي المقارن أن لجهة الإدارة أن تمتنع عن تنفی

  .إذا كان یترتب على تنفیذه إخلال بالأمن والنظام العام 

ولعل من أشهر تطبیقات هذه الحالة امتناع الإدارة الفرنسیة عن تنفیذ حكم قضائي 

بدعوى المساس الخطیر بالأمن العام وتتلخص وقائع القضیة أن أحد الأفراد المقیمین بتونس 

رض وعندما ذهب لوضع یده علیها فوجئ بأن قبیلة عربیة حصل على حكم بملكیته لقطعة أ

استقرت علیها منذ زمن بعید ویستغلونها لمورد رزق ، رفضت التخلي عن الأرض والخروج 

منها فلجأ إلى الإدارة الفرنسیة طالبا منها دعمه بالقوة العمومیة لتنفیذ الحكم غیر أن 

عال فتنة وثورات جانب الأهالي ، فلجأ السلطات المعنیة رفضت ذلك بحجة أن نتیجة ذلك إش

  .)2(المعني بالأمر أمام مجلس الدولة الذي قضى لصالحه بالتعویض لاعتبارات العدالة 

م .إ.من ق914.913مشرع صراحة لهذا المبدأ في المادتینأما في الجزائر فقد نص ال

ة الخطورة فیمكن للوالي وعندما یكون التنفیذ من شأنه أم یعكر الأمن العمومي إلى درج" ... 

  .    )3(..."أن یطلب التوقیف المؤقت لهذا التنفیذ 
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  .8، ص 2002بة الجلاء الجدیدة ، سنة مصر مكت  -سؤولیة الدولة عن أضرار التلوث البیئيم–مجدي محمد النھري 1

والملاحظ أنه لا یوجد معیار دقیق لتحدید درجة خطورة الإخلال بالنظام العام فالأمر 

.متروك للسلطة التقدیریة للقضاة تبعا لموضوع المنازعة المعروضة أمامهم 

  مسؤولیة الإدارة عن عدم التنفیذ: المطلب الثاني

إن عدم احترام الإدارة لحجیة القرارات القضائیة الإداریة یعد إخلال من طرفها ومخالفة 

لالتزام قانوني مفروض علیها یترتب عنه مخالفة قانونیة تعرض عملها لعدم المشروعیة ، 

اطها بدرجة نوع الخطأ وعلى هذا الأساس فإن القانون قد أوجد نظام المسؤولیة تختلف أنم

المرتكب من طرف الإدارة أو الموظف القائم بالتنفیذ ویتفق الفقه أن هذا الإخلال من الإدارة 

  :یرتب مسؤولیتین إحداها إداریة محضة وثانیها جزائیة 

  المسؤولیة الإداریة : الفرع الأول

ویض التي تنشأ إن المسؤولیة التي سوف نعالجها في هذا الفرع لا تعني مسؤولیة التع

على أساس العقد الإداري أو التعدي و لا الاستیلاء إنما نعني تلك المسؤولیة المترتبة من 

جانب الإدارة حین تتقاعس أو تمتنع عن تنفیذ القرارات القضائیة الإداریة الصادرة ضدها 

  .لصالح الأشخاص الطبیعیة والمعنویة 

لة عن قواعد المسؤولیة المدنیة في جوانب ونجد أن قواعد المسؤولیة الإداریة هنا مستق

)1(معینة وفي حالات أخرى نجد أن القاضي الإداري یطبق بعض قواعد المسؤولیة المدنیة 

  . مع مراعاة قواعد الاختصاص النوعي للمحاكم 

ویكون أساس هذه المسؤولیة إما ناتجا عن الخطأ الشخصي الذي یصدر في الشخص 

  .اریة دون أن یكون لهذه الأخیرة دورا في وقوعهأو الموظف التابع لجهة إد

ومن أهم صورة لصعوبة وضع معیار محدد لتعریفه نجد حالة وقد یكون الخطأ مرفقیا 

عدم أداء الموفق العام للخدمات الواجب علیه أداءها وكذا قیام المرفق بالخدمات على نحو 

  .سیئ وأخیرا التنظیم السیئ للمرفق العام 
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  .48، ص 1994دیوان المطبوعات الجامعیة، سنة –المسؤولیة في القانون الإداري–محفوظ لعشب 1
  22/07/1910و 23/07/1909بتاریخ  Franquresقرار مجلس الدولة الفرنسي قضیة2
ص 1978دراسة مقارنة الطبعة الثالثة، مصر ،دار الفكر العربي –ة الإداریة نظریة الخطأ الشخصي في مجال المسؤولی–سامي حامد سلیمان 3

270.  
  

وقد أخذ مجلس الدولة الجزائري وقبله الغرفة الإداریة بهذا النهج ومن أمثلة ذلك قیام 

المسؤولیة الإداریة ضد وزارة العدل في قضیة  تتلخص أن أحد كتاب الضبط نسي أن یبدل 

الأوراق النقدیة التي صادرتها الشرطة ، فكان أم صدرت أوراق نقدیة جدیدة حلت محل 

م بالإفراج على صاحب تلك الأموال قام هذا الأخیر بمطالبة وزارة العدل القدیمة ، وبعد الحك

  .)1(عن حقوقه بسبب إهمال أحد موظفیها 

وقد تقوم مسؤولیة الإدارة على الإخلال عن تنفیذ القرارات القضائیة الإداریة على أساس 

  .نظریة المخاطر أي المسؤولیة دون خطأ 

ومن الأمثلة البارزة لتقریر المسؤولیة الإداریة على أساس الخطأ الشخصي بالامتناع 

بحیث تقرر  Fabraquesعن التنفیذ ما قضى به مجلس الدولة الفرنسي في قضیة 

مسؤولیة العمدة بعد إصراره على استمرار  إیقاف الشرطي رغم صدور عدة أحكام تقضي 

دة الذي رفض تعیین سیدة رغم صدور حكم قضائي بإلغاء قراره ، وكذا مسؤولیة العم

  .)Venturini)2بأحقیتها قضیة  

ومن ذلك یتفق الفقه والقضاء الفرنسیان بصورة عامة بأن القرارات الإداریة التي تخالف 

حجیة الشيء المقضي فیه أو التي یترتب علیها عدم تنفیذ الأحكام ، مخالفات جسیمة تؤدي 

  .ناء على الخطأ المرفقي إلى مسؤولیة الإدارة ب

وتحقق مسؤولیة الإدارة عن عدم تنفیذ القرار القضائي الإداري بإصدارها قرارا إداریا 

یتعارض مع حكم قضائي حائز لقوة الشيء المقضي فیه فتساؤل الإدارة بناء على الخطأ 

  . )3(المرفقي عدم تنفیذها أصلا أو عن التنفیذ المعیب أو التأخر في التنفیذ 

قد تكون علاقة الامتناع في التنفیذ بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة لقضاء مجلس الدولة و 

الفرنسي الذي منح التعویض لا لسبب وجود خطأ وإنما على أساس العدالة المجردة التي 

تأبى أن یضحي فرد لوحده لصالح المجتمع ما دام في الإمكان توزیع الأعباء العامة على 

  .ك أن امتناع الإدارة عن تنفیذ الأحكام والقرارات القضائیة هو أمر استثنائي  الجمیع ، ذل
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ص 1978دراسة مقارنة الطبعة الثالثة، مصر ،دار الفكر العربي –نظریة الخطأ الشخصي في مجال المسؤولیة الإداریة –سامي حامد سلیمان 1

270.  
  

  المسؤولیة الجنائیة : الفرع الثاني

إن إشكالیة تحدید المسؤولیة جنائیا عن جریمة الامتناع عن التنفیذ ترتبط ارتباط وثیقا 

یفرق بین الخطأ الذي یترتب بتحدید المسؤول جنائیا أمام  القضاء ، فمن جانب القانون نجده 

على ذمة الشخص الطبیعي وفي الغالب یكون الخطأ شخصي أما الشخص المعنوي 

  .فالمسؤولیة المترتبة عنه مرفقیة أو على أساس المخاطر 

هل الموظف أم الإدارة ذویثار الإشكال من یحمل جزاء ومسؤولیة الامتناع عن التنفی

  .كشخص معنوي مستقل عن موظفیها 

  المسؤولیة الجنائیة للموظف العام : أولا

الأصل أن المسؤولیة شخصیة وتكون المسؤولیة الجنائیة في جریمة الامتناع عن التنفیذ 

متى امتنع الموظف عمدا عن تنفیذ أحكام وقرارات القضاء ولقیام مسؤولیة یجب توافر 

قانونا تدفع بالموظف العام الأهلیة الجنائیة للموظف العام والتي یتطلب توافرها إرادة معتبرة 

إلى الامتناع عن التنفیذ هذه الإرادة تخضع للشروط ذاتها طبقا للأحكام العامة للمسؤولیة 

  .الجنائیة 

والإشكالیة التي تثار هنا تحدید المسؤول جنائیا عن جریمة الامتناع عن التنفیذ مع 

متد إلى رئیسه الأعلى تحدید الموظف المختص بالتنفیذ لأن مسألة الموظف المختص قد ت

في الحالات التي یجوز فیها للرئیس الحلول محل  المرؤوس أو في الحالات التي یكون فیها 

،ضف إلى ذلك صعوبة )1(الفعل المجرم نتیجة أوامر صدرت إلى المرؤوس من الرئیس 

ن مفي حالات القرارات التداولیة التي تصدرتحدید المسؤول جنائیا عن فعل الامتناع كما

هیئة معینة مثل المجلس الشعبي الولائي أو المجلس الشعبي البلدي ، ففي هذه الحالات لا 

یمكن تحدید الخطأ الشخصي وإلى من یمكن إسناده، وقد قرر المشرع المسؤولیة الجنائیة 

كل موظف "... مكرر من قانون العقوبات التي جاء نصهـا 138للموظف بموجب المادة 

ه لوقف تنفیذ حكم قضائي أو امتنع أو اعترض أو عرقل عمدا تنفیذه یعاقب عمومي استعمل وظیفت

... " .دج 50.000دج إلى 5.000أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من )06(بالحبس من ستة 
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  .133المرجع السابق ، ص –عبد الفتاح مراد 1
  .من القانون المدني50- 49حدد المشرع الجزائري الاشخاص المعنویة من خلال نص المادتین 2
  .المتعلق بالأملاك الوطنیة90/30من قانون 04م والمادة .من ق689أنظر المادة 3
  .36- 33، ص 1992مصر مكتبة غریب سنة –دراسات في قانون العقوبات المقارن–إدوارد غالي الذھبي 4

وجدیر بالذكر أن المسؤولیة الجنائیة للموظف العام تسقط إذا سارع بعد رفع الدعوى 

العمومیة إلى تنفیذ الحكم محل الإشهاد إذ یعتبر في هذه الحالة متأخر في التنفیذ ولیس 

  .   )1(ممتنعا عنه 

  المسؤولیة الجنائیة للإدارة الممتنعة :ثانیـا 

التشریع الجزائري قبل تعدیل قانون الإجراءات الجزائیة المبدأ العام والذي كان سائد في 

أن محل المسؤولیة الجنائیة هو الإنسان ولكن التطور القانوني انتهى 04/14بالقانون رقم 

، وثار )2(إلى الاعتراف بالشخصیة القانونیة  لما اصطلح علیه تسمیته الشخص المعنوي 

الجدال الفقهي حول إمكانیة مساءلة الأشخاص المعنویة جنائیا، ولقد انقسم الفقه بین مؤید 

ومعارض  لهذه المسؤولیة ولكي لا نخوض في هذه الآراء نحاول أن نقف على ما توصل  

  .إلیه التشریع الجزائري 

نون الإجراءات المعدل والمتمم لقا2004نوفمبر 10المؤرخ في 04/14فبموجب القانون 

من ذلك القانون تقرر إسناد المسؤولیة الجزائیة للأشخاص 06الجزائیة وخاصة المادة 

مكرر من القانون أجاز لقاضي التحقیق كما لقاضي الحكم 65المعنویة فبموجب المادة 

لكن یثار الإشكال حول طبیعة بعض العقوبات –توقیع العقوبات على الشخص المعنوي 

لعقوبات توقیف المؤقت لنشاط  الشخص المعنوي فهل یعقل توقیع مثل هذه امثل الحل وال

تعتبر مرفق عام وتشكل أحد عناصر الأموال العمومیة التي تحكمها على الإدارة خاصة أنها 

  .  )3(...قاعدة عدم الحجز على أموال الإدارة ولا رهنها 

شرطین أساسیین ، أن یكون غیر أنه من اللازم لمساءلة الشخص المعنوي جنائیا توافر 

العمل أو الامتناع على العمل المكون للجریمة واقعا من الممثل القانوني طبقا للنظام والقانون 

  .)4(الأساسي للشخص المعنوي الإداري
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  .163ص –المرجع السابق –شرون حسینة 1

  

وأن الأخذ بالمسؤولیة الجنائیة للأشخاص المعنویة الإداریة ستقیم الاعتبارات العلمیة 

تقوم به الإدارة حالیا من تعسف وتعنت في تنفیذ عرقلة أحكام والضروریات الواقعیة لما

القضاء دون مبرر قانوني یستحق ذلك ،وأن هذه المسؤولیة تعتبر ترسیخا لدولة القانون 

وإقرارا للحمایة الجنائیة لتنفیذ الأحكام والقرارات القضائیة بصفة خاصة من جهة والحد من 

عن عدم وكذا من المسؤولیة الجنائیة جردفي التتحایل الإدارة والموظف العام خصوصا 

  .)1(التنفیذ 

ویكون بذلك المشرع الجزائري سباقا لتقریر المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي بما في 

ذلك أشخاص القانون العام على غرار التشریعین الفرنسي والمصري هذا الأخیر الذي اكتفى 

م فقد قرر المبدأ الذي سار علیه التشریع الجزائري في بتقریر المسؤولیة الجنائیة للموظف العا

  .مكرر من قانون العقوبات  138نص المادة 

  الجزاء المترتب عن عدم التنفیذ: المطلب الثالث

لما كان تنفیذ الأحكام والقرارات القضائیة الحائزة حجیة الشيء المقضي فیه یمثل قاعدة 

یجب الالتزام بها فإن مخالفتها توجب توقیع الجزاء قانونیة وأصلا من أصول القانون التي 

  .على من قام بالمخالفة 

وامتناع الإدارة أو موظفیها في التنفیذ كما رأینا یفرز عدة مسؤولیات تتضمن عدة صور 

من الجزاء حسب المسؤولیة المقامة ، فالقاضي الذي یلتزم بتوقیع الجزاء یختلف فإن كان 

سوف نرى ملزم بعدة قیود الناتجة عن المیراث الموروث في القاضي الإداري فإنه كما 

التشریعات والقضاء المقارن كعدم توجیه أوامر للإدارة وعدم فرض غرامة تهدیدیة مع عدم 

الحجز على أموال الإدارة ، أما إذا كان قاضي عادي وبالخصوص القاضي الجزائري سوف  

زائیة على من یوقعها هل على الإدارة یستشكل علیه الأمر حول فرز وحصر المسؤولیة الج

  ؟كشخص معنوي أم على الموظف العام 
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سنة 64المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة والاقتصادیة والسیاسیة العدد - عدم تنفیذ الإدارة العامة لأحكام القضاء الإداري الجزائري–یوسف بن ناصر 1

  . 916- 915، ص 1991
2 Code administrative *partie législative*ARTL 911-4L911-5ajour ou 15/08/2002

  الجزاء الإداري: الفرع الأول

استقرت أحكام القضاء الإداري عموما على أن امتناع الإدارة عن تنفیذ القرارات 

  .القضائیة الإداریة الصادرة ضدها یشكل عملا غیر مشروع 

لمطالبته بالتدخل تصطدم دعوى المواطن بعدة حواجز ویلجأ المتضرر إلى القضاء 

وكذا استحالة ممارسة ) الغرامة التهدیدیة ( أهمها استحالة ممارسة وسائل الإكــراه المالي 

الحجز على أموال الإدارة وأخیرا وإجمالا لكل هذا استحالة إعطاء القاضي الإداري أوامر 

  .شریع الجزائري والقضاء معا للإدارة ، ونجد هذه العقبات بالخصوص في الت

فالمشرع الجزائري رغم أخذه بمبدأ الفصل بین السلطات لا زال یحصر سلطة القاضي 

الإداري في مواجهة الإدارة في إلغاء القرار الإداري وتفسیره وبیان مدى مشروعیته ووقف 

وجیه الأوامر تنفیذه والتعویض عن القرار المعیب دون أن تتعداها إلى التدخل في أعمالها بت

  .)1(للإدارة لإلزامها بالقیام بعمل أو الامتناع عنه وذلك باستثناء حالات التعدي والاستیلاء 

  الغرامة التهدیدیة : أولا 

لعل أن الاستعانة بالتشریع المقارن في هذا العنصر ضرورة فرضها الواقع ، لذا فإن 

المشرع الفرنسي تبنى أول خطوة في الاعتراف للقاضي الإداري بسلطة توجیه الأوامر للإدارة 

وبعد أن ركز المشرع الاختصاص 1980جویلیة 16المؤرخ في 198بموجب قانون رقم 

دیة لسلطة مجلس الدولة وحده جعل الاختصاص الاستشاري لكفالة بالحكم بالغرامة التهدی

، 1995فیفري 08المؤرخ في 125/1995تنفیذ الأحكام الإداریة له ، جاء القانون رقم 

فاعترفت محاكم القضاء الإداري بمجلس الدولة ومحاكم الاستئناف الإداریة والمحاكم  

  .)2(رامة التهدیدیة الإداریة بسلطة توجیه أوامر للإدارة بفرض الغ

إن استحداث المشرع الفرنسي لنظام الغرامة التهدیدیة كجزاء لمسؤولیة الإدارة له من 

الأهمیة  بالقدر  الذي ینبئ بمرحلة جدیدة لتحقیق جدید وفعل بنقل عدالة القاضي الإداري 

  .من نطاقها النظري إلى أفاق التطبیق الفعلي 
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.195ص 01عدد 1998مجلة قضائیة 19/04/97المؤرخ في 115284قرار المحكمة العلیا رقم   1
  .159، ص 4عدد / 2003مجلس الدولة –تعلیق الاستاذ غناي رمضان 2

ن الإجراءات المدنیة ضمن الأحكام العامة في المادة لكن المشرع الجزائري ضمن قانو 

إ على جواز استعمال القاضي للغرامة التهدیدیة بطلب من أحد الخصوم .م.إ.من ق980

ورغم أن هذا القانون یطبق على المنازعات الإداري والمنازعات العادیة لخضوعها لنفس  

القانون رغم ذلك فإن القضاء الجزائري وبالخصوص قضاء مجلس الدولة الجزائري حسم هذه 

فجاء 014989الحامل لرقم 08/04/2003آخرها قراره المؤرخ في )1(المسألة في عدة قرارات

الغرامة التهدیدیة ینطق بها القاضي كعقوبة ، وبالتالي "... بالمبدأ الآتي والغریب من نوعه 

ینبغي تطبیق مبدأ قانونیة الجرائم والعقوبات علیها أي یجب سنها بقانون ولا یجوز للقاضي 

  .  داریة بالغرامة التهدیدیة ما دام لا یوجد قانون یرخص بها الإداري النطق  في المسائل الإ

إن استبعاد مجلس الدولة لسلطة القاضي الإداري من شأنه كذلك الإنقاص من سلطة 

اجتهاد القاضي الإداري غیاب النص القانوني المكرس للغرامة التهدیدیة في المادة الإداریة 

الاجتهاد بالعكس فإن اجتهاد القاضي الإداري لا یترتب علیه حرمان القاضي الإداري من 

  .  )2(هو أمر لابد منه لا سیما في غیاب النص القانوني 

ولا یمكن تبریر هذا الموقف هو النظرة العامة لقضاة الغرف الإداریة على جمیع 

م هذه المادة التي استبعدت تطبیق القاضي الإداري .إ.من ق168المستویات وتشبثهم بالمادة 

  ، المتعلقة بأوامر الأداء ) 182و174المادة ( لمواد قانون الإجراءات المدنیة 

  الاقتطاع من أموال الإدارة على مستوى الخزینة العمومیة : ثانیا 

لاستحالة تطبیق الإكراه نظرا لاستحالة استعمال طرق التنفیذ العادیة ضد الإدارة ونظرا 

على أموال الإدارة لا یبقى للمحكوم له إلا التنفیذ بواسطة الاقتطاع من أموال الإدارة على 

  .مستوى الخزینة العمومیة 

وقد تناول المشرع في هذا القانون بالإضافة إلى تنفیذ الأحكام الصادرة لصالح 

سسات العمومیة وكذا الجماعات الأشخاص العادیین تنفیذ الأحكام الصادرة لصالح المؤ 

  .المحلیة
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  .من قانون العقوبات 08حدد المشرع ھذه العقوبات في نص المادة 1

منه على أنه یسوغ لأمین الخزینة أن یأمر تلقائیا بسحب مبلغ 03فقد قررت المادة 

الدین من حسابات الهیئة المحكوم علیها لصالح الهیئة الدائنة في أجل أقصاه شهران من 

الحكم لمدة أربعة أشهر دون تاریخ إیداع عریضة الاقتطاع ، وبعد استنفاذ كافة مساعي تنفیذ 

نتیجة وكل طلب لإجراء التحقیق لدى النائب العام أو مساعدیه لدى الجهة القضائیة 

  .المصدرة للحكم لا یعتبر مبررا لإیقاف أجل السداد 

04وترفع المهلة الممنوحة للأفراد المحكوم لهم ضد القرارات الصادرة ضد الإدارة لمدة 

  .أشهر بنفس الإجراءات

  الجزاء الجنائـي : فرع الثانيال

رأینا فیما سبق أن المشرع رتب المسؤولیة الجزائیة للموظف العام تطبیقا لنص المادة 

  .مسؤولیة الشخص المعنوي 04/14مكرر من قانون العقوبات ورتب بتعدیل القانون 138

حكام نشیر فقط أن المشرع الدستوري الجزائري قد اكتفى بالنص على وجوب تنفیذ الأ

على كل أجهزة الدولة ... " بقوله 1996من دستور 145القضائیة من خلال نص المادة 

، " المختصة أن تقوم في كل وقت وفي كل مكان وفي جمیع الظروف بتنفیذ أحكام القضاء 

بناء على ذلك یكون المشرع وفقا للتعدیلات التي مست قانون العقوبات وقانون الإجراءات 

شخاص الإداریة سواء الجزائیة تماشى مع التشریعات التي رتبت المسؤولیة الجنائیة على الأ

  .الطبیعة منها أو المعنویة 

أشهر )06(ففي مسؤولیة الموظف العام الجنائیة حدد المشرع مدة الحبس بین ست 

دج كعقوبتین 50.000دج و 500سنوات وقرنها بعقوبة الغرامة ما بین )03(وثلاث 

من قانون العقوبات 139ثم أجاز الحكم بعقوبات تبعیة وتكمیلیة بنصه في المادة   ،أصلیتین

ویعاقب الجاني فضلا عن ذلك بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق الواردة في "...على 

  .)1(14المادة 
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  إشكالات تنفیذ القرار القضائي الإداري: ل الثانـي  ــــالـفصـ

یتمیز لقد أنشأ المشرع نظام القضاء المستعجل إلى جانب القضاء العادي ، وهو       

ببساطة الإجراءات وسرعة البث في السائل التي تطرح أمامه بقصد حمایة الحق ، حمایة 

.مؤقتة عاجلة إلى أن یفصل في أصل النزاع من محكمة الموضوع أو محكمة الطعن 

ولعل القرار القضائي الإداري كما رأینا في الفصل الأول یخضع لعملیة التنفیذ متى استوف 

یقوم المحكوم له بمجرد حصوله على نسخة تنفیذیة للقرار القضائي شروط قیامه ، بحیث

الإداري بعملیة التبلیغ لتلي بعد ذلك عملیة التنفیذ  ولكن هذه العملیة الأخیرة قد یترتب عنها 

عقبات مادیة أو قانونیة تحول وعملیة التنفیذ وتجعل من عملیة التنفیذ متوقفة إلى حین البت 

.إشكال موضوعي أو إشكال مؤقت في الإشكال سواء كان

فترفع المنازعة المطروحة والمتعلقة بإشكالات التنفیذ على القاضي والذي یصدر        

حكمه فیها والذي لا یغدو أن یكون عاجلا وقتیا لا یمس صمیم الحق المتنازع علیه ، ولا 

التطرق لإشكالات إذ ووفقا لهذا التوجه إرتیأنا في هذا الفصل.تتقید به محكمة الموضوع 

.التنفیذ ضمن مبحثین أساسیین 

في المبحث الأول نبین فیه منازعات التنفیذ للقرار القضائي الإداري ، أما المبحث         

وكذا البت في إشكالات التنفیذ الوقتیة بالثاني فخصصناه للجهة القضائیة المختصة 

رارات الصادرة في إشكالات التنفیذ الإجراءات المتبعة في حل النزاع و طرق الطعن في الق

  . الوقتیة 

  

  

  

  

  

  

  

  

PixelPlanet PdfPrinter version de démonstration - http://pdfprinter.pixelplanet.com

http://pdfprinter.pixelplanet.com


إشكالات التنفیذ في المواد الإداریة 

32

                                                
  .45ص –المرج السابق –حسینة شرون 1
  .36، ص1995رئیس مجلس قضاء بلعباس ،- القضاء المستعجل–الندوة الوطنیة للقضاء المستعجل 2

منازعات التنفیذ للقرار القضائي الإداري: المبحث الأول 

تتمحور هذه المنازعات في الاعتراضات القانونیة أو المادیة التي قد تثار بمناسبة إجراءات 

منها الدفاع لتجنب تنفیذ القرار القضائي الإداري ، وهي في الأساس وسیلة قانونیة الغایة

تنفیذ القرار القضائي ولو مؤقتا ، یتخذها المحكوم علیه غالبا ویثیرها في شكل منازعة 

.قضائیة وقد تثار من الغیر أحیانا أو من المحكوم له 

وهي تتعلق أساسا إما بعدم توفر الشروط الموضوعیة اللازمة من حیث أطراف التنفیذ وقد 

ى القرار القضائي الإداري محل التنفیذ أو إلى موضوع التنفیذ تتعدى من أطراف التنفیذ إل

  .)1(ذاته

مفـهـوم المنازعـة في التنفیـذ  : المطلب الأول 

الأصل في الأحكام والقرارات القضائیة إذا حازت الحجیة المطلقة أن تنفذ ، لكن قد     

أخرى ناتجة عن القرار تعترض هذه الحجیة حالات یوقف فیها التنفیذ وتظهر بذلك منازعة 

.القضائي محل التنفیذ  

ولقد جرى القانون والقضاء والفقه على أن هذه المنازعات نوعان ، فإما أن تكون منازعات    

  .موضوعیة وإما منازعات وقتیة 

فإن رئیس الجهة القضائیة هو الذي یختص بنظر إ،.م.إ.قمن 631وطبقا لنص المادة 

تنفیذ سند واجب التنفیذ لیتخذ بشأنها أمر أو قرار مؤقتا من غیر أن المنازعات التي تنشأ عن 

.  )2(یعترض لموضوع هذا السند أو تأویله 

المدلول القانوني : الفرع الأول

یراد بمنازعات التنفیذ كل ما یتعلق به أو أرید به عرقلة القرار القضائي وهي المنازعات سواء 

.التنفیذ أو المتعلقة بموضوع التنفیذ أو معا تعلقت بالإجراءات المتخذة في 

وتعتبر هذه المنازعات الوسیلة الوحیدة للدفاع عن حقوق أطراف التنفیذ بما فیهم الغیر ، وإن 

كانت هذه المنازعات في غالب الأحیان تهدف إلى عرقلة مجرى التنفیذ وتخلق بذلك 

  .إشكالات في التنفیذ إما موضوعیة أو وقتیة كما سوف نرى
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.45ص –المرج السابق –حسینة شرون   1

طبیعة منازعة التنفیذ الإداریة : الفرع الثاني 

إن المشرع الجزائري قد أخذ بوحدة تشریع الإجراءات القضائیة فلم یفصل بین الإجراءات 

المدنیة والإجراءات الإداریة أو یعطي لكل منها استقلالیة ذاتیة متمیزة بل العكس نجد أن 

القواعد الإجرائیة للمنازعات التي تفصل فیها قانون الإجراءات المدنیة رغم تخصیصه بعض 

الإداریة إلا أنه في كثیر من هذه القواعد یحیل إلى القواعد الإجرائیة الأخرى التي محاكمال

.  الأخرىالإداریةالمحاكم تفصل وفقا لها منازعات تدخل ضمن اختصاص 

لقانون عن نظیرتها لذلك یصعب القول باختلاف طبیعة المنازعة في التنفیذ في ظل هذا ا

  .المطبقة في المواد المدنیة 

وعلى هذا الأساس وإن كانت المنازعة في التنفیذ تنقسم إلى منازعات موضوعیة ومنازعات 

وقتیة فهي لا تختلف عن ما هو مطبق في المنازعة المدنیة إلا أن ما یمیزها هو إضفاء 

.طابعها الإداري خاصة ما تعلق بقواعد الاختصاص 

خلص أن منازعة التنفیذ الإداریة لا تختلف عن باقي منازعات التنفیذ المدنیة إلا ما لذا ن

تعلق منها بقواعد الاختصاص سواء الموضوعي منه أو الاستعجالي والذي یتحدد وفق نوع 

.1المنازعة في التنفیذ المثار كما سوف نرى ضمن المطلب الموالي 

عند تعرضها لمنازعات التنفیذ سواء الموضوعیة من هذا المنطلق تتأكد أن الغرف الإداریة

منها أو الوقتیة نجدها بما هو ساري العمل به في القضایا المدنیة مع إضفاء طابع خاص 

.بمنازعات خاصة ما تعلق منها بقواعد الاختصاص 

وتنقسم المنازعة في التنفیذ إلى قسمین منازعة موضوعیة قد تتعلق باستئناف و إبطلال 

.بصحة التنفیذ وهذا النوع لا یهمنا ضمن معالجتنا لهذا الموضوع الحجر أو

  .التنفیذ إشكالاتوإلى منازعات وقتیة وهي أساس هذه المذكرة والتي یطلق علیها اسم 
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  .99ص –المرجع السابق –محمد حسنین / د 1
  .48- 47، ص 1995ل الندوة الوطنیة للقضاء المستعج–القضاء ألاستعجالي –حنیبة فرحات 2

  

المـنـازعــات الـوقـتـیــة:  المطلـب الثانـي 

الأصل أن الإشكال هو إثارة مسألة لو صححت لأصبح التنفیذ غیر قانوني لهذا فإن الغرض 

. من المنازعة في إشكال تنفیذ القرار القضائي الإداري هو وقف تنفیذه مؤقتا 

وجود إشكال في التنفیذ: الفرع الأول

لم یصدر قرار بوقف القرارات القضائیة الصادرة في المواد الإداریة واجبة النفاذ ماإن    

رغم ذلك فإن تلك القرارات القضائیة قد یتم وقفها إ.م.إ.من ق913تنفیذها طبقا لنص المادة 

كذلك بواسطة الإشكال في التنفیذ تبعا للشروط المقررة قانونا إذ یشترط لقبول إشكالات التنفیذ 

.في القرارات الإداریة ما یشترط لقبولها في باقي الأحكام القضائیة مع بعض الخصوصیة 

.نفیذ في المواد الإداریةشروط قبول الإشكال في الت: أولا        

بالخصوص إ.م.إ.من ق633ذكر المشرع في المادة الاستعجالیة العادیة في المادة     

التنفیذ فتقدم له الاعتراضات المتعلقة إشكالاتصلاحیة قاضي الاستعجال في البت في 

.بوقف التنفیذ 

ي من شخص لیس طرف وقد یكون الاعتراض المعلق بوقف التنفیذ مرفوعا من الغیر أ    

  .)1(في التنفیذ وذلك إذا كان قد بدئ التنفیذ فعلا بناءا على القرار القضائي الإداري 

ولعل الواقع أفرز مظاهر أخرى لإشكالات التنفیذ الغایة منها وقف تنفیذ القرار القضائي     

من أجل إیقاف التنفیذ مقدما استعجالیهالإداري فقد یلجأ المنفذ ضده أو الغیر برفع دعاوي 

أسباب موضوعیة أحیانا تقدیم استئناف ضد القرار القضائي أو معارضة أو براءة ذمة 

وغیرها أو على أسباب غیر موضوعیة كالتجریح في الحكم أو القرار القضائـي والدفع بعدم 

ف تنفیذ إعادة النظر أو الطعن بالنقض كل ذلك من أجل إیقاالتماسالاختصاص أو تقدیم 

  . )2(القرار القضائي 
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  .139، ص 2004دار العلوم سنة -التنفیذ الجبري وإشكالاتھ–عمارة بلغیث 1

في التنفیذ   الإشكالاتشروط قبول منازعات : الفرع الثاني     

الوقتي في التنفیذ هو منازعة قانونیة في التنفیذ یختص بها كأصل عام قاضي الإشكالإن 

.)1(الأمور المستعجلة والذي هو الجهة القضائیة المطروح على دائرتها النزاع 

الإداریة وقیاسا محكمةولكن كي یقبل الإشكال في التنفیذ في المنازعة المرفوعة أمام ال   

.على ما هو معمول به في المواد المدنیة یشترط قیام شروط معینة 

الشــروط العامــة -01

وهي شروط یتطلبها قانون الإجراءات المدنیة في أي دعوى أي كانت ، وهي تتعلق 

.ونظم المشرع هذه الشروط وهي الصفة والمصلحة والأهلیة بالمطالبة القضائیة

وكي لا نخوض في القواعد الفقهیة لهذه الشروط نكتفي بتحدید حالات عملیة نقف من 

.خلالها على كل شرط

:الأهلیــة -أ

19إذا كان المستشكل أحد الأفراد فیشترط القانون توفره على الأهلیة القانونیة والمحددة بـ 

.م .من ق41كاملة یوم رفع الدعوى حسب نص المادة سنة 

وفي حالة وفاته فإن الخصومة القضائیة تتوقف إلى غایة تصحیح الإجراءات وتتبع في هذه 

.  م  .إ.من ق88–87–86الحالة ما نصت علیه المواد 

إدارة أما إذا كان المستشكل الإدارة فإنه یتبع في ذلك قواعد التمثیل القانوني وتخضع كل 

للقانون الذي ینظمها ویكون التمثیل إما للوزیر إذا تعلق الأمر بالدولة وبالوالي إذا تعلق 

الأمر بالولایة وبرئیس المجلس الشعبي البلدي إذا تعلق الأمر بالبلدیة وبالمدیر أو من یمثله 

. قانونا إذا تعلق الأمر بالمؤسسة الإداریة  

:الصفــة - ب

جرائي في الخصومة القائمة في الإشكال، وتحدد بحسب موضوع النزاع ونعني بها التمثیل الإ

  .وأطرافه وغالبا ما تتعلق بمن له الحق أو علیه التزام على ذلك الحق 
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  .147دار محمود للنشر والتوزیع، بدون سنة نشر،ص –إشكالات التنفیذ الجنائیة الإداریة في ضوء الفقھ والقضاء–مصطفى مجدي ھجرة 1
  .184، ص 1975مصر دار النشر سنة –وإشكالاتھطرق التنفیذ –عبد الباسط جمعي / د 2

إن الإشكال الوقتي لا یأتي من الفراغ إنما هو كأي دعوى یجب أن یكون :المصلحـة -ج

الأخیرة قانونیة أي غیر مخالفة للنظام في رافعه أو الذي أثاره مصلحة فیه  وأن تكون هذه

العام ، ومؤكدة أي غیر مستقبلیة أو غیر محققة الوقوع بالإضافة إلى كونها مشروعة أي أن 

.تكون مصلحة في وقف التنفیذ ولیس تعسفا أو امتناعا 

الشــروط الـخـاصـــة    -02

إلى جانب ذلك توفر شروط إذا ما توفرت الشروط العامة التي تم ذكرها بإیجاز یتطلب 

:خاصة بدعوى أو منازعة الإشكال في التنفیذ وهـــي

  أن یكون الإشكال مرفوعا قبل تمام التنفیذ- أ     

إن القرار القضائي الإداري إذا ما نفذ استوفى إجراءات التنفیذ في هذه الحالة لا محل من 

بوقفه ، لكن إذا رفع الإشكال قبل إثارة أي إشكال حوله ولا تكون هناك مصلحة من القرار 

.  جاز قبول الطلب 1تمام التنفیذ

لى الحكم بعدم قبول هذا ومن ثم فإن تمام التنفیذ قبل رفع الإشكال الوقتي یؤدي إ    

وإن كان جانب من الفقه یرى أن قاضي الاستعجال لا یجوز له الحكم بعدم ل،الإشكا

ثل هذه المنازعة إذن فحكمه یكون بعدم قبول الاختصاص باعتبار أنه مختص فعلا بنظر م

  .الإشكال 

أنه إذا كان التنفیذ قد تم جعل " ولكن ذلك لا یمنع كما یرى الدكتور عبد الباسط جمعي     

في جملته أو في جزء منه ، وكان باطلا بطلانا جوهریا كحالة وقوع التنفیذ بدون سند 

فیذ بعدم الاعتداد بما تم من أعمال التنفیذ ویرد التنفیذي فهنا یجوز رفع الأمر إلى قاضي التن

.." الحال إلى ما كانت علیه إذا كان ذلك ممكنا 

ویضیف الدكتور مبررا أن التنفیذ الذي تم في هذه الحالة لایعدو أن یكون عملا مادیا لا سند 

  .  2له أي عملا من أعمال العدوان
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  .182، ص 1975–1974القاھرة ، دار الفكر –مبادئ التنفیذ–عبد الباسط جمیعي 1
  .466المرجع السابق ، ص –القضاء المستعجل –محمد عبد اللطیف 2
  .22، ص 1974القاھرة سنة –قاضي التنفیذ علما وعملا–اسكندر سعد زعلول 3

أن یكون أساسه وقائع لاحقة على صدور القرار -ب 

یشترط لقبول الإشكال الوقتي أن یكون موضوعه وقائع  لاحقة على صدور القرار القضائي 

الإداري ، بمعنى أن یكون موضوع المنازعة التي سوف تطرح على القاضي فیها وقائع 

ن مصیر الطلب بالرفض وعدم جدیدة لم یتطرق إلیها القرار القضائي محل التنفیذ وإلا كا

القبول فلا یجوز للمستشكل إثارة تلك الوقائع من جدید أمام قاضي الإشكال لأن ذلك مساس 

بحجیة الأمر المقضي ، أما أن یكون قد أهمل في إبداء حجته فیكون هو الملوم وأمامه باب 

  )1(الاستئناف لیتمسك بها 

أصل الحقأن یكون الطلب مجرد إجراء تحفظي لا یمس  -ج

كشرط أخیر ولقبول الإشكال الوقتي أن یكون الإجراء المطلوب منه هو إجراء وقتي      

الاستمرار فیه مؤقتا،ویعتبر هذا الإجراء كذلك تحفظي أي یهدف إلى وقف التنفیذ مؤقتا أو

لأن مصیره یظل مرهونا بما یسفر عنه الحكم الفاصل في المنازعة الموضوعیة المتعلقة 

.)2(بالتنفیذ

التنفیذ بإشكالاتوالمبدأ الذي قرره القضاء أن الحكم الذي یصدر من قاضي المختص      

وبوصفه قاضیا للأمور المستعجلة في المنازعة الوقتیة هو حكم أو قرار وقتي فلا یمكن أن 

یبت مثلا في مسألة الوفاء بل یؤسس على أرجحیة براءة الذمة أخذا من ظاهر المستندات 

فمتى كان ظاهر المستندات كاشفا على أرجحیة الوفاء الذي یقرره المستشكل  حكم قاضي 

بوقف التنفیذ مؤقتا حتى یفصل قاضي الموضوع في أصل النزاع المتمثل في شأن الإشكال 

.)3(صحة الوفاء من عدمه أي براءة الذمة من عدمها 

ومن جهة أخرى فإن الإجراء الوقتي لیس فیه مساس بأصل الحق إذ أنه ما هو إلا ترجیح 

لبحث الموضوعي إلى لإدعاء المستشكل في حالة الوقف من ظاهر المستندات وقد ینتهي ا

  .خلاف ذلك 
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  .989ص –مجموعة أحكام النقض 07/06/1951نقض مدني 1
  .146، ص 2004دار العلوم للنشر والتوزیع سنة –التنفیذ الجبري وإشكالاتھ–عمارة بلغیث 2

نشیر فقط أن في مصر  یختص قاضي التنفیذ بوصفه قاضیا للأمور المستعجلة بالحكم في 

.)1(الإجراء الوقتي ولو كان النزاع الموضوعي مطروحا على محكمة الموضوع 

ن أن وإن كان الواقع العملي یظهر أن قاضي الأمور المستعجلة لا یستطیع أعمال ولایته دو 

.یتحسس الموضوع لیصل إلى ما یستهدف من وقف التنفیذ أو الاستمرار فیه 

بقي لنا أن نشیر إلى عنصر توفر ركن الاستعجال إن كان یشكل أحد الشروط المطلوبة ، 

التنفیذ هو قاضي الأمور المستعجلة إشكالاتبطبیعة الحال فما دام القاضي الناظر في 

.وفر هذا الشرط فبالضرورة أي یلزم القانون ت

یرى الفقه أن شرط الاستعجال في الإشكال هو في الواقع مفترض بقوة القانون ، رغم ذلك 

فإذا ما اثبت المستشكل ضده انتفاء الخطر وانعدام عنصر الاستعجال فإن ذلك یؤدي إلى 

. عدم قبول الإشكال وبالضرورة عدم الاختصاص

التنفیذ والحالات التي تواجههإشكالاتسلطة القاضي الناظر في:  الثالـثالمطلب 

الإداريسلطـة القاضــي: الفرع الأول

التنفیذ في المواد الإداریة ، حالة كأن یكون إشكالاتإذا عرضت على القاضي المختص 

القرار القضائي عبارته غیر ظاهرة المعنى أو كان منطوق الحكم مبهما بحسب الظاهر أو 

كانت أسباب الحكم الجوهریة تتعارض مع المنطوق فإنه لا یجوز له أن یقضي بعدم 

ن یأمر بوقف التنفیذ الاختصاص لأنه لا یملك تفسیر السند التنفیذي ، بل یتعین علیه أ

مؤقتا إلى أن تصدر الغرفة الإداریة المختصة قرار مفسرا لهذا القرار القضائي الذي هو محل 

.الاستشكال 

التنفیذ بوجه عام تنحصر في اتخاذ إجراء إشكالاتوبالتالي فإن سلطة القاضي المختص في 

.وقتي إلى حین الفصل في المنازعة الموضوعیة 

التنفیذ بصفته قاضیا للأمور المستعجلة وفقا للقواعد العامة إشكالاتفالقاضي یفصل في

.ستعجالیة ، فیصدر حكما أو قرار إما بوقف التنفیذ أو الاستمرار فیهالمتبعة في الدعاوي الإ

ویبني قراره ذلك على أساس ترجیح موقف أحد الخصمین بناءا على ظاهر المستندات وفي 

هذا الصدد له أن یتعرض لما یثار أمامه من نزاع في الواقع لیقدر مدى جدیته لكنه لا 

.   )2(یتعرض لأصل الحق 
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  .98، ص 2001دیوان المطبوعات الجامعیة ، طبعة –طرق التنفیذ في قانون الاجراءات المدنیة–محمد / د1
سنة كاملة ابتداءا من تاریخ قابلیتھا للتنفیذ، یقطع ) 15(تتقادم الحقوق التي تتضمنھا السندات التنفیذیة  بمضي خمس عشرة .* إ .م.إ.من ق630المادة 2

  .التقادم بكل اجراء من اجراءات التنفیذ

التنفیذ في المواد الإداریة تشابه إشكالاتوخلاصة القول أن القاضي المختص في      

اختصاصه ومهام قاضي الأمور المستعجلة العادي إذ یقتصر دوره على وقائع لاحقة على 

صدور القرار القضائي الحاصل التنفیذ بمقتضاه ، إذ لیس له أن ینظر في الوقائع السابقة 

رفة الإداریة على القرار ، لأن القرار القضائي قد حسم فیها ولو لم تعرض على الغ

إشكالاتالمختصة، إذ یجب أن تكون الأسباب التي یبني علیها القاضي المختص في 

  .التنفیذ في المواد الإداریة قراره متصلة بظاهر الدعوى ولیست حاسمة في النزاع 

ة في وعندما تكون الدولة أو أحد هیئاتها هي المنفذ أي المحكوم لها وتكون المنازع       

على أحد أموال المدین لها ، فلو عرضت على القاضي یتعلق بوقوع حجرقرار قضائي

التنفیذ في المادة الإداریة حالة معینة لهذه یوقف التنفیذ استنادا إلى إشكالاتالمختص في 

تقریر القاضي ببطلان الحجر بسبب وقوعه على حال لا یجوز علیه وبناء على ذلك لیس 

انت الأموال أو الكتب المحجوز علیها لازمة لمهنة المدرس لقاضي التنفیذ أن یقدر ما إذا ك

.أو غیر لازمة له لأنه لیس من اختصاصه 

التي تواجه القاضيحالات الإشكال في التنفیـذ: الفرع الثانـي

حالات قانونیة وعملیة لمنازعة التنفیذ -01   

قد یكون الإشكال الوقتي مبنیا على سبب إجرائي كعدم توافر إجراء معین أو على سبب 

الحق الذي یجري التنفیذ لاستیفائه بالوفاء أو المقاصة أو الإبراء ولكنه كانقضاءموضوعي 

یستهدف في جمیع الأحوال وقف التنفیذ مؤقتا أو الاستمرار فیه مؤقتا دون الفصل في النزاع 

.)1(الموضوعي 

وقد یكون موضوع وقف التنفیذ أن القرار القضائي محل التنفیذ قد سقط بالتقادم عملا      

. )2(إ.م.إ.من ق630بنص المادة 

أو بحجة أن القرار القضائي غیر حائز لقوة الأمر المقضي فیه ففي هذه الحالة تضطر     

تتضمن إشكال في التنفیذ بوقف تنفیذ القرار القضائي ، استعجالیهالإدارة المدینة لرفع دعوى 

  .ویلجأ الدائن إلى القضاء الإداري 
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  .165ص –المرجع السابق –مصطفى مجدي ھجرة 1
  .20/01/2000المؤرخ في 109/2000رقم الفھرس –اء معسكر مجلس قض–قرار الغرفة الإداریة 2

والخلاصة هي أن سبب الإشكال في التنفیذ ینبغي ألا یمس الحجیة الواجبة في القرار 

القضائي الإداري فكلما تحقق في الواقع إشكال وقتي مؤسس على ما یمس الحجیة الواجبة 

  .)1(قاضي التنفیذ أن یقضي برفضه لها تعین على 

التنفیذ لإشكالاتحالات عملیة -02   

:في التنفیذ في القرار القضائي الإداري نذكر منهـــا إشكالاتقد تثار عدة 

أن یكون الإشكال في التنفیذ مبنیا على أن القرار  صدر نحو شخص متوفي أو   -  

من جهة غیر مختصة أو أن القرار القضائي خصم لم یعلن بعریضة الدعوى أو صدر القرار 

قد سهت أو أخطأت محل التنفیذ غیر موصوف بأنه نهائي أو ابتدائي أو أن الغرفة الإداریة

، أو في حالة ما إذا كان الشيء المحكوم به لم یعین تعیینا كافیا مثلا الإشكال بالنفاذ المعجل

ى مدیریة أملاك الدولة بالتعویض المتعلق بوقف تنفیذ قرار قضائي إداري الذي قضى عل

90/25المعدل والمتمم للقانون 95/26العیني للأرض محل النزاع طبقا للمرسوم التشریعي 

المتعلق بالتوجیه العقاري ، لكن عند التنفیذ ثبت أن الأرض قد تم التصرف فیها من طرف 

.الولایة لمنفعة عامة 

یریة أملاك  الدولة بتحریر عقد تنازل  عن كذلك القرار القضائي القاضي بإلزام مد  -  

، فإن هذا القرار رفعت بشأنه مدیریة أملاك الدولة إشكال وقتي بوقف ) م.م(السكن للمدعو 

المتعلق بالتنازل عن السكنات یشترط لتحریر مثل هذه 81/01تنفیذه على أساس أن القانون 

یحال الملف على مدیر أملاك العقود أن یعرض الملف على لجنة الدائرة فإذا ما وافقت

.)2(موثق الدولة باعتبارهالدولة لتحریر العقد 
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  . 203- 202المرجع السابق ، ص   –تنفیذ الحكم الإداري الصادر ضد الإدارة 1

  

التنفیذ والإجراءات المتبعة وطرق بإشكالاتالجهة المختصة : المبحث الثـانـي

  الطعن

التنفیذ في المواد الإداریـةإشكالاتالجهة المختصة بنظر : المطلب الأول

فـي فـرنـســا   :  الفرع الأول

تنفیذ القرارات القضائیة الإداریة وهي إشكالاتتبنى المشرع الفرنسي نظاما خاصا في حل 

م الصادر من المحاكم الإداریة طریقة بدون المخاصمة القضائیة  خاصة إذا كان الحك

.ستئنافیة ضد الإدارة الإ

63وجاء ذلك تطبیقا للمرسوم رقم ،بحیث أنشأ الفرنسیون لجنة على مستوى مجلس الدولة 

الذي أنشأ داخل مجلس الدولة الفرنسي قسما خاصا 1963یولیو 30الصادر بتاریخ 766–

یختص بحل كل إشكال تنفیذي لحكم إداري صادر ضد الإدارة ، وقد أعطى الحق بطلب 

الحكم حل الإشكال لجمیع الأطراف سواء للإدارة أو المجلس أو الأفراد وسواء كان هذا 

.)1(صادرا بالإلغاء أو بغیر الإلغاء 

من المرسوم السابق ذكره على أنه عندما یتعلق الأمر بإلغاء قرار 58ولقد نصت المادة 

لتجاوز السلطة أو بحكم صادر في القضاء الكامل فإن الوزراء المعینون بالأمر لهم الحق أن 

كیفیة التي یتم بها تنفیذه  كما یمكن یقدموا  طلب لمجلس الدولة لتوضیح الحكم للإدارة وال

لنائب رئیس مجلس الدولة ورئیس القسم القضائي أن یطلب من رئیس لجنة التقریر 

.والدراسات لفت انتباه الإدارة بالنتائج التي تترتب على تنفیذ أحكام مجلس الدولة 

الوزیر المعني وبالتالي فإن المشرع الفرنسي قد وزع صلاحیة حل إشكال التنفیذ على كل من 

ونائب رئیس مجلس الدولة أو لرئیس القسم القضائي للمجلس ، فلكل واحد من هؤلاء الحق 

في أن یطلب من رئیس لجنة التقریر والدراسات تنبیه الإدارة بالنتائج التي تترتب على تنفیذ 

  .   أحكامها
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  .165ص –المرجع السابق –مصطفى مجدي ھجرة 1

والمتمم للمرسوم المعدل1976مارس 24الصادر بتاریخ 76/286ولما جاء المرسوم      

أشهر من 03سن هذا المرسوم للفرد صاحب المصلحة في التنفیذ وبعد مضي 1963

إعلانه بالحكم أن یشعر لجنة التقریر والدراسات بالمشاكل التي تواجهه في تنفیذ الحكم 

.الإداري الصادر لمصلحته 

سلطته في متابعة تنفیذ وللذكر فقط أن رئیس لجنة التقریر والدراسات أن یعین مقررا تحت 

الأحكام الإداریة ومساعدة الإدارة المعینة وتوجیهها توجیها صحیحا لتنفیذ الحكم بالكیفیة التي 

.یتطلبها لتحقیق مضمون الحكم الإداري نصا وروحا 

وسلطة مجلس الدولة تتوقف عند حل الإشكال التنفیذي ، فهو لا یستطیع أن یتخذ إجراءات 

ن ذلك یبقى دائما من صلاحیات الإدارة وحدها ، غیر أنه إذا وجد أن تنفیذیة عملیة ، لأ

هناك إشكال یصعب حله من طرف الإدارة المعینة أن یتصل بالسلطات العلیا ویطلب منها 

.التدخل لحل هذا الإشكال  

لا زالت ترفع الإشكالاتالملاحظ فقط رغم هذا المسلك الذي انتهجه المشرع الفرنسي فإن 

.   ضاء للبت فیه أما الق

القسم 127–125ویعرف القضاء الفرنسي وقف تنفیذ القرارات القضائیة منظم بالمواد 

التنظیمي من قانون المحاكم الإداریة ویتم طلب تنفیذ القرارات القضائیة بنفس إجراءات وقف 

ا من تاریخ یوم15تنفیذ القرارات القضائیة الإداریة وهكذا فإن دعوى وقف التنفیذ تقدم خلال 

التبلیغ أمام محكمة الاستئناف الإداریة وأحكام هذه الأخیرة قابله للطعن بالنقض أمام مجلس 

.الدولة في نفس المیعاد 

: وأمام هذا یمیز التشریع الفرنسي في هذه المسألة بین ثلاث حـــالات 

: الحالة الأولـى 

دائیة فهنا المحكمة الاستئنافیة إذا تم رفع الاستئناف من غیر المدعي في الدعوى الابت

تستطیع أن تأمر بوقف تنفیذ الحكم المستأنف إذا كان تنفیذ الحكم یعرض المستأنف نهائیا 

المؤرخ في ) 92/245مرسوم ( لخسارة مبلغ مال لن یبقى ملزما بها ولو قبل استئنافــه 

17/03/19921.  
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  .520، الجزائر، ص 1999، دیوان المطبعوعات الجامعیة 03الجزء –نظریة الاختصاص –المبادئ العامة للمنازعات الإداریة–مسعود شیھوب 1
  .60- 58خاصة بالمواد 1972لسنة 47القانون رقم 2
  .556، ص 1989القاھرة –آثار حكم الالغاء–عبد المنعم عبد العظیم حیرة / د3

: الحالة الثانیـة 

إذا كان موضوع الاستئناف هو حكم یتضمن التصریح بإلغاء قرار إداري فإن المحكمة    

تستطیع بناء على طلب المستأنف أن تأمر بوقف تنفیذ الحكم إذا ظهرت دفوع المستأنف في 

  . الدعوى 

:  الحالة الثالثـة 

ي بناء على في غیر الحالتین السابقتین فإنه یجوز الأمر بوقف تنفیذ قرار قضائي إدار    

طلب المدعي إذا ما كان تنفیذ الحكم سیؤدي إلى نتائج یصعب إصلاحها إذا كانت الدفوع 

.)1(طبیعتها أن تؤدي إلى إلغاء الحكم المقدمة في الدعوى جدیة ومن

فـي مـصــر   :الفرع الثاني 

سار المشرع المصري على خطى نظیره الفرنسي بحیث أنشأ المشرع داخل مجلس الدولة 

إدارة وكل 17قسما خاصا بالفتوى ویتكون القسم من عدة إدارات متخصصة قد تصل إلى 

واحدة منها تختص بوزارة من الوزارات وهذه الأخیرة تتكفل بإبداء الرأي في المسائل التي 

.   )2(دارة المعنیة یطلب فیها ذلك من طرف الإ

وبذلك فكلما اعترضت الإدارة المكلفة بتنفیذ الحكم الإداري الصادر ضدها بعض الصعوبات 

.القانونیة یمكن أن تلجأ إلى قسم الفتوى وهنا طالبة توضیح الحكم وبیان الآثار التنفیذیة له 

النظام الفرنسي للذكر فقط فإن هذا القسم غیر مختص بطلبات الأفراد مباشرة على خلاف 

غیر أنه یمكن أن یتم ذلك بطریق غیر مباشر وذلك بالضغط على الإدارة على رفع طلب 

.  )3(حل الإشكال التنفیذي أمام هذا القسم 

الحكم الإداري یتعلق بجوانب إلى فإن اللجوء للقضاء الإداري العادي أي قاضي التنفیذ    

أنه وإن كانت محكمة القضاء الإداري ".. المصریة مالیة وهذا المبدأ ما أقرته محكمة النقض 

هي المختصة وحدها بالفصل في المنازعات المتعلقة بالعقود الإداریة إلا أنه متى صدر 

الحكم فیها بالإلزام أصبح سندا یمكن التنفیذ به على أموال المحكوم علیه فتختص المحاكم 

تها وبطلانها باعتبارها صاحبة الولایة مدى صحالمدنیة بمراقبة إجراءات التنفیذ والنظر في

  "  . العامة بالفصل في جمیع المنازعات المتعلقة بالمال  

PixelPlanet PdfPrinter version de démonstration - http://pdfprinter.pixelplanet.com

http://pdfprinter.pixelplanet.com


إشكالات التنفیذ في المواد الإداریة 

44

                                                
  .إ حالات الاستعجال .م.إ.من ق920حدد المشرع في المادة 1
  .الخ.....القضائیة ، المعاینة ، الاستجواب كذلك الحراسة2
، 1995الندوة الوطنیة للقضاء الاستعجالي ، مدیریة الشؤون المدنیة سنة –قاضي الاستعجال في المادة الاداریة ، اشكالات وحلول –بشیر بلعید / د3

  .158ص 

  

فـي الـجـزائـــر :  الفرع الثالث

یفصل في مادة الاستعجال *إ .م.إ.من ق917إن المشرع الجزائري بموجب المادة       

.بالتشكیلة الجماعیة المنوط بها البت في دعوى الموضوع

ولأن كان المشرع في المادة الاستعجالیة الإداریة لم یحدد كل الحالات التي تعتبر من قبیل 

، بحیث إكتفى في الفقرة الثانیة )1(الأمور المستعجلة على غرار المادة الاستعجالیة العادیة 

.. ثم عدة حالات منها "... في جمیع حالات الاستعجال .... " من نفس المادة بعبارة عامة 

توجیهیة إنذار ، تعیین أحد موظفي قلم الكتاب أو خبیر لإثبات حالة ، ثم عاد لیذكر كحالة 

.باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة ... " أخیرة فقال 

وهذا )2(أول ملاحظة تطرحها المادة إهمال المشرع بالنص على حالة الإشكال في التنفیذ   

لمشكلین للقضاء الإداري أو المشكلین للقضاء ما خلق إشكالا عملیا بین القضاة سواء ا

.العادي 

تنفیذ الأحكام إشكالاتوهنا یطرح الإشكال والذي یتعلق بمن هو المختص بنظر     

الإداریة ؟محكمةوالقرارات الصادرة عن ال

باعتباره رئیس الجهة القضائیة المختصة محكمةیختص بنظرها رئیس الالإشكالاتهل هذه 

في الأمور الإداریة أم یختص بنظرها رئیس المجلس القضائي أم رئیس المحكمة العادیة 

  . )3(الموجودة بمقر المجلس القضائي ؟

  . انقسم الفقه والقضاء حول المسألة إلى فریقین الإشكالاتم الكبیر من خأمام هذا الز      
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، ص 2002، سنة 01د العزیز أمقران،الجزائر، مجلة مجلس الدولة ،عدد طرجمة عب–رقابة القاضي على السلطة التقدیریة للإدارة–فریدة أبركان1

36.  

القاضي الإداري هو المختص : أولا    

التنفیذ ، وهو اختصاص إشكالاتإن هذا الرأي یرى أن القاضي الإداري هو المختص بنظر 

م معیار الخصومة القضائیة .إ.من ق800نوعي باعتبار أن المشرع قد حدد في المادة 

حدد الاستثناءات التي تثار أمام القضاء العادي وبالتالي فإن 801الإداریة وفي المادة 

الإداریة وعلیه فإن محكمةالتنفیذ لم ترد ضمن القواعد المستثناة من اختصاص الإشكالات

من 800ستعجالیة الإداریة م هذه الأخیرة هي المختصة بنظرها ، تأسیسا على المادة الإ

المتعلقة بحالات الاستعجال العادي م.إ.من ق920والتي استبعدت تطبیق المادة م .إ.ق

  .التنفیذ إشكالاتوالتي من حالاتها 

الصـادر 9934لكن هذا الاتجاه لم یسایره مجلس الدولة في أحد قراراتـه وهو القرار رقم      

یختص : "... عن الغرفة الخامسة والتي جاءت بالمبدأ التالــي 05/11/2002بتاریـــخ 

الأحكام القضائیة الصادرة عن ,تنفیذ الوقتیة المتعلقة بسندات التنفیذ الإداریة بإشكالات ال

الجهات القضائیة الفاصلة في المواد الإداریة ، قاضي الأمور المستعجلة التابع للقضاء 

.العادي  

من171إن مجلس الدولة في قراره المذكور أعلاه استند في موقفه على نص المادة     

.م .إ.ق

م .إ.من ق800وحسب تعلیق الأستاذ زودة عمر على القرار أشار أن المشرع في المادة    

حدد المعیار العضوي الذي یحدد أن الغرفة الإداریة لها الولایة العامة بنظر كل النزاعات 

.الإداریة إلا ما استثنى منها بنص خاص 

ر من مجال الاجتهاد في تحدید وخلص الأستاذ لنتیجة أنه لم یبقى للقضاء الإداري في الجزائ

المنازعات التي تختص بها القضاء الإداري وتلك التي لا یختص بها لأن الأمر یتعلق 

  ..)1(بوجود قاعدة عامة لا یجوز الخروج عنها إلا حیث ینص القانون على خلاف ذلك 
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  . 05/11/2002المؤرخ في 9934رقم –مجلس الدولة –قرار صادر عن الغرفة الخامسة 1

  

        اختصاص القاضي العادي : ثانیا    

بأن القاضي المختص )1(یرى جمع من الفقهاء ویساند الاتجاه الأخیر مجلس الدولة      

التنفیذ في القرارات القضائیة الإداریة هو رئیس المحكمة بصفته القاضي إشكالاتبنظر 

إشكالاتالمترأس للقسم الاستعجالي للمحكمة وهو صاحب الاختصاص الأصلي بنظر 

.التنفیذ 

م حددت هذا الاختصاص لرئیس المحكمة حصریا .إ.من ق631وتبریر هؤلاء أن المادة    

بالإضافة أن شروط قبول دعوى الإشكال في التنفیذ نظمتها هذه المادة وبینتها ، ولم تتطرق 

. التنفیذ  لإشكالاتبالاستعجال الإداري 

التنفیذ إشكالاتوبین أن أما اتجاه مجلس الدولة فقد صار على هذا الاتجاه حیث أكد كذلك

التنفیذ إشكالاتالمتعلقة بسند تنفیذي أو حكم قضائي التي تمنح اختصاص الفصل في 

  .لقاضي الأمور المستعجلة المختص إقلیمیا والذي هو رئیس المحكمة عادة 

وهذا یتوقف الإتباعوحسب النتیجة التي توصلنا إلیها فإن أنصار الاتجاه الأول هو الواجب 

  : التبریر الآتـي على 

أن المشرع الجزائري قد أفرد مادة واحدة تتعلق بالاستعجال الإداري ، هذا خلاف ما -    

وما دام المشرع قد أخرج الاستعجال الإداري من سلطة ،سار علیه في الاستعجال العادي 

التنفیذ یختص بها كذلك إشكالاتواختصاص القاضي العادي لا محالة ، إنما قصد أن 

.م .إ.من ق917لقاضي الإداري الناظر في الأمور المستعجلة طبقا للمادة ا

لإشكالاتأن قرار مجلس المشار إلیه أنفا غیر سدید بحیث أنه اسند ولایة النظر   -   

، لكن هذا 917التنفیذ للقاضي العادي بحجة تفسیر أن المشرع الجزائري لم یشر في المادة

الغرفة الإداریة سابقا بالمحكمة العلیا ومجلس الدولة حالیا في الطرح یتناقض وما دأبت علیه

فمثلا الحراسة القضائیة أیدت الغرفة الإداریة مرارا . بعض حالات الاستعجال الإداري 

  .وتكرار أنها من صمیم اختصاص القاضي الاستعجالي الإداري

  

  

PixelPlanet PdfPrinter version de démonstration - http://pdfprinter.pixelplanet.com

http://pdfprinter.pixelplanet.com


إشكالات التنفیذ في المواد الإداریة 

47

                                                
  .المرجع السابق - اشار الیھ الدكتور مسعود شیھوب–، القرار غیر منشور 20/10/1984المؤرخ في 38070القرار رقم 1

  

وكان اجتهاد الغرفة آنذاك مبینا على القیاس على القضاء الاستعجالي في المواد     

رغم م .إ.من ق917المدنیة لأن الحراسة القضائیة كتدبیر استعجالي لم یتم ذكرها في المادة 

.    )1(ذلك سلمت الغرفة الإداریة بوجوب تمسك القاضي الاستعجالي الإداري بنظرها 

أن المشرع الجزائري على خلاف المشرع الفرنسي فقد تبنى المعیار العضوي لوصف   -     

المنازعة أنها تكتسي طابعا إداریا وهذا وعندما یرید المشرع التخلي عن هذا الاختصاص 

م وبتفحص هذه المادة لا نجد من ضمنها .إ.من ق800ینص صراحة كما فعل في المادة 

  .تلك الأخیرة تظل من اختصاص القاضي الاستعجالي الإداريالتنفیذ وبالتالي فإن إشكالات

  

التنفیذإشكالاتالإجراءات المتبعة في حل : المطلـب الثانـي

الإجـــــراءات : الفرع الأول 

التنفیذ إشكالاتعندما یتعلق الأمر بالبت مؤقتا في " م.إ.من ق919جاء في نص المادة 

بسند تنفیذي أو أمر أو حكم أو قرار فإن القائم بالتنفیذ یحرر محضرا بالإشكال العارض 

  ".ویخبر الأطراف أن علیهم أن یحضروا أمام قاضي الأمور المستعجلة الذي یفصل فیه

هذه المادة عالجت الحل عندما یتعلق الأمر بإشكال في التنفیذ في المواد المدنیة سواء 

لصادرة أو الأحكام أو القرارات القضائیة المدنیة لكن ما هو الحل للمواد الإداریة ؟للأوامر ا

إن كان المشرع حدد مادة وحیدة ویتیمة تتعلق بقواعد وإجراءات الاستعجال الإداري وهي    

.التنفیذ إشكالاتإلا أنه لم یتطرق إلى الشروط وإجراءات البت في م.إ.من ق920المادة 

الفقهاء أن تطبیق القواعد العامة فلا یوجد  ما یمنع باعتبار أن المشرع عندما یرى بعض   

لم یكن ینبه إلى إلغاء أحكامها إنما 183استعمل عبارة تستبدل أحكام المواد وخاصة المادة 

یبقى قابلة للتطبیق كلما غاب الحل في المادة الاستعجالیة الإداریة وهذا ما حصل فعلا في 

  .التنفیذ تإشكالامشكلة 
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  .79، ص 1995مدیریة الشؤون المدنیة –الندوة الوطنیة للقضاء الاستعجالي –اجراءات القضاء المستعجل 1
  .110، ص 02العدد 1995، مجلة قضائیة 18/04/1992المؤرخ في 105320القرار رقم 2

ویرى البعض أن مسألة الإشكال في التنفیذ تعتبر أحد صور إثبات الحالة لذا یرون أن       

ویخطر المدعى علیهم المحتمل :" التي جاء نصها 920تطبیق الفقرة الرابعة من المادة 

إثبات وأربالإنذااختصامهم بأمر إثبات الحالة فورا ویحرر موظف قلم الكتاب المكلف 

أقوال وملاحظات المدعى علیهم المحتمل اختصامهم أو الحالة  وكذلك الخبیر محضرا یذكر

" .       من یمثلهم ویبلغ هذا المحضر إلى كل ذي شأن 

:نخلص من كل هذا أن شروط رفع الإشكال في التنفیذ وكذا إجراءاته والتي تنحصر فــي    

یبلغ الأطراف ولمن یهمه الأمر القائم بالتنفیذ و یحرر المحضر من طرف -01      

ستعجالي أو المستشكل رفع النزاع إلى رئیس الجهة القضائیة وتتبع هنا القواعد المتعلقة الإ

. بالاستعجال 

لذا یتعین في هذا الشأن تحریر في العریضة محل الإشكال الطلب القضائي مع      

الذي یجب أن هو الإجراء الثاني ثم الاستدعاء اعتباره الأسانید ثم القیام بالتكلیف بالحضور ب

.  )1(یكون بصفة قانونیة وحسب الشروط المحددة 

التنفیذ فعلى إشكالاتلقد قررت المحكمة العلیا أنه عندما یتعلق الأمر بالبت مؤقتا في      

المحضر القضائي المعني أن یحرر محضر بالإشكال المعروض ویخبر الأطراف بضرورة 

وإن كان الواقع العمل أن مهمة )2(الحضور أمام قاضي الأمور المستعجلة للفصل فیها 

المحضر تنتهي في تحریر المحضر فقط لیتسنى لخصم المستعجل رفع العریضة إلى رئیس 

  . لمختصة الجهة القضائیة ا

الأشخاص المخول لهم رفع طلب الإشكال في التنفیذ : الفرع  الثانــي

.تتعدد صور مستعملي هذا الطریق فقد یكون المدین نفسه أو الدائن أو الغیر   

مـن طـرف الـدائــن : أولا 

فقد یقیم إشكالا یطلب فیه الاستمرار یعتبر الدائن هو طالب التنفیذ أي هو المحكوم له    

في تنفیذ القرار القضائي الإداري سواء أوقف التنفیذ المحضر القضائي أو المدین ، ویقوم 

الدائن برفع الإشكال بدعوى أمام قاضي الأمور المستعجلة المختص فیطلب منه الاستمرار 

  .في تنفیذ القرار القضائي الإداري 
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  .157القاھرة ، دار محمود للنشر والتوزیع، ص –إشكالات التنفیذ الجنائیة والمدنیة–المستشار مصطفى مجدي ھجرة 1

ذلك الإشكال بالإشكال المعكوس وفیه یدعو طالب التنفیذ وقد جرى العمل على تسمیة

خصمه لإبداء ما یعن له من كافة الاعتراضات التي قد یبدیها عند الشروع في تنفیذ الحكم ، 

ویفحص قاضي التنفیذ بوصفه قاضیا للأمور المستعجلة حجج الطرفین وأسانید كل منهما 

.)1(في سبیل تنفیذ الحكم لیستظهر من ذلك مدى حجیة الصعوبات التي تقام

مـن الـغـیـــر : ثانیـا 

یجوز للغیر الذي لم یكن طرفا في الحكم أن یستشكل في التنفیذ سواء أمام المحضر أو    

بدعوى یرفعها لقاضي الأمور المستعجلة المختص ، خاصة إذا ظهر له القرار القضائي 

.محل التنفیذ یمس مال معین له أو یسيء له  

380ر منح هذا الحق للغیر ضمن عدة مواد قانونیة نجد أساسها القانوني في المادة ویتقر 

م المتعلقة باعتراض الغیر الخارج عن الخصومة وكذلك ما نص علیه المشرع .إ.من ق

ضمن المواد المتعلقة بالحجوز التحفظیة والتنفیذیة لهذا فإن كان للغیر مصلحة في توقیف 

قدیم اعتراض أمام قاضي الأمور المستعجلة الواقع دائرتها إجراءات إجراءات التنفیذ یحق له ت

.التنفیذ ، وتسرى علیه نفس الشروط التي تم الإشارة إلیها سابقا 

مـن المـدیــن : ثالثـا 

یرفع المدین دعوى الإشكال في التنفیذ في أغلب المنازعات باعتباره هو المحكوم ضده     

.تنفیذ الحكم ویكون طلبه یهدف على وقف إجراءات التنفیذ وأنه هو الذي یقع على عاتقه

  

التنفیذإشكالاتطرق الطعن في القرارات الصادرة في :  المطلـب الثالـث 

الأصل أن الهدف من القرار القضائي الإداري الصادر في الإشكال الوقتي هو اتخاذ إجراء 

النزاع وبالتالي فإن الحجیة وقتي لحمایة مصالح أحد الخصوم إلى حین الفصل في موضوع

التي تكتسبها هذه القرارات هي حجیة مؤقتة متصلة ببقاء الظروف التي أدت إلى إصدارها  

دون تغییر رغم ذلك فإن هذه القرارات ومادامت تدخل ضمن اختصاص القاضي الإداري 

  .الاستعجالي فإنها تخضع بالضرورة لطرق الطعن العادیة منها والغیر عادیة 
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  40-09أنظر المادتین 98/01مجلس الدولة حالیا بعد صدور قانون 1

الطـرق العـادیـــة: لفرع الأول ا

المعروف أن طرق الطعن العادیة تنحصر في كل من المعارضة والاستئناف إذا ما هو      

.التنفیذ إشكالاتالحال بالنسبة للقرارات الصادرة في 

المعارضــة  : أولا 

الأصل أن الأوامر الاستعجالیة غیر قابلة للمعارضة في المواد المدنیة لصراحة النص حیث 

تكون الأوامر الصادرة في المواد المستعجلة معجلة "... م بقولهــا .إ.من ق936تنص المادة 

" .النفاذ بكفالة أو بدونها ، وهي غیر قابلة للمعارضة ولا للاعتراض على النفاذ المعجل 

.النسبة للمواد الاستعجالیة المدنیة باعتبار أن الأمر الغیابي الحضوري هذا ب

لكن بالرجوع إلى المادة  التي نظمت قواعد الاستعجال في المادة الإداریة نجد نص المادة * 

، فنجد أن المشرع منع على القاضي الإداري تطبیق نفس القواعد المتعلقة م .إ.من ق920

لا یمكن تطبیقها على هلمدنیة على النزاع الإداري وبالتالي فإنبالمادة الاستعجالیة ا

.الاستعجال الإداري 

إن الأصل في المواد المدنیة على خلاف المواد الجنائیة یعني الإباحة لذا یرى جانب من 

.الفقهاء أن المعارضة جائزة في المادة الاستعجالیة الإداریة

التنفیذ في المادة الإداریة قبل المعارضة تبقى إشكالاتومن ثم فإن القرارات الصادرة في    

مسألة سریان میعادها ، لذا ومادمنا في تدابیر الاستعجال فإن المواعید تقتصر لكون مهلة 

  .)1(یوم المتعلقة بالمعارضة في المجلس15المعارضة هي 

الاستئنــاف : ثانیـا 

ة استبدل الأحكام الخاصة بالاستعجال في رأینا أن المشرع في المادة الاستعجالیة الإداری

م هو الأخر لا یمكن .إ.من ق937المواد المدنیة بقواعد أخرى وعلیه فإن نص المادة 

.تطبیقه على القرارات الاستعجالیة الإداریة 

:  " بقولـه 920وعلى خلاف المعارضة نجد أن المشرع قد نظم هذا الطریق في المادة 

ویكون الأمر الصادر بقبول الطلبات المذكورة أو الأمر الصادر برفضها قابلا للاستئناف ...

" .یوم من تاریخ تبلیغه 15أمام المحكمة العلیا في میعاد 
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  .98/01مجلس الدولة حالیا بعد صدور قانون 1

التنفیذ قابلة الاستئناف أمام بإشكالاتوبالتالي فإن القرارات الاستعجالیة الإداریة المتعلقة 

.یوم تسري من تاریخ التبلیغ 15ریة بمجلس الدولة ومیعاد الاستئناف الغرفة الإدا

الطـرق الغیـر عادیــة : الفرع الثاني

النـقـــض : أولا 

الإداریةحاكم أجاز المشرع الطعن بالنقض للقرارات القضائیة الإداریة الصادرة عن الم  

قرارات الاستعجالیة الفاصلة ویكون الحال بالنسبة لل.م.إ.من ق949تطبیقا لنص المادة 

: التنفیذ في المواد الإداریة أمام فرضیتین وإشكالات

فإذا كان القرار القضائي الإداري صادر عن المجلس القضائي أي أحد الغرف   -   

.الإداریة المختصة ، ولم یستأنف هذا القرار فیحق لأحد الخصوم الطعن فیه بالنقض 

أما إذا كان القرار القضائي تم استئنافه أمام مجلس الدولة وصدر عن هذا الأخیر   -  

  ؟)1(قرارا ، فهل یمكن الطعن في قرار مجلس الدولة بالنقض 

من القانون العضوي 11م والمادة .إ.من ق949إنه وحسب التفسیر الحرفي للمادة    

ل النقض تنحصر في القرارات  المتعلق بمجلس الدولة فإن سلطة مجلس الدولة في مجا

.التنفیذ إشكالاتالقضائیة أي الغرف الإداریة الناظرة في لمحاكم النهائیة عن ا

من 956سریان میعاد الطعن بالنقض یقصر في المواد الاستعجالیة بحسب نص المادة    

التنفیذ هي أحد صور الاستعجال فتسري تلك المادة إشكالاتم إلى النصف باعتبار أن .إ.ق

  .علیه 

  التماس إعادة النظر واعتراض الغیر الخارج عن الخصومة : ثانیـا 

التماس إعادة النظـــر -أ      

هدفی" على هذا الطریق فجاءت صیاغة المادة 390المادة فينص المشرع الجزائري 

القرار الفاصل في الموضوع أوإلى مراجعة الأمر الاستعجالي أو الحكم التماس إعادة النظر 

، ثم " المقضى به، وذلك للفصل فیه من جدید من حیث الوقائع والقانون والحائز لقوة الشئ 

  .عدد المشرع الحالات والأوجه التي یبنى علیها التماس إعادة النظر 
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ذا الطعون بالنقض في قرارات یفصل مجلس الدولة في الطعون بالنقض في قرارات الجھات القضائیة الصادرة نھائیا وك: على مایلي 11تنص المادة 1

  .مجلس المحاسبة

أن المشرع حصر هذا الطریق بالنسبة م.إ.قمن390إن الملاحظة التي تثیرها نص المادة 

للأحكام النهائیة التي استنفذت طرق الطعن العادیة ، و استعمل  المشرع عبارة الحكم في 

النص العربي أما النص الفرنسي عدد الحكم والقرار وبالتالي حسب صیاغة النص العربي 

، وقرارات المجلس سواء العادیة فإن مدلول الحكم یضم أحكام المحاكم ،والأوامر الاستعجالیة 

.   )1(أو الاستعجالیة 

التنفیذ في المادة الإداریة إشكالاتوإذا سلمنا بوجود هذا الطریق فإن القرارات الصادرة في 

إذا لم یطعن فیها بالنقض تظل صالحة لالتماس إعادة النظر أمام الجهة القضائیة التي 

.أصدرت القرار 

: وعلیه یجوز تقدیم مذكرة التماس إعادة النظر وفقا للشروط التالیـــة 

م .إ.من ق392أن یبنى الطعن على أحد الأوجه الثمانیة المذكورة في المادة -01

.إلخ ... سواء غش شخصي أو وجود في الحكم نفسه نصوص متناقضة 

.م م لجمیع الخصو .إ.من ق18ادةأن یتم تبلیغ هذه العریضة وفقا للم-02

من 13أن تتوفر في رافع الطعن الشروط العامة المنصوص علیها في المادة-03

.م من صفة ومصلحة وأهلیة .إ.ق

كما یجب أن ترفع عریضة الطعن هذه في خلال شهران من تاریخ تبلیغ الحكم -04

المطعون فیه لكن إذا كان الطعن یستند على الوجه المتعلق بتناقض الأحكام فإن 

.یه سابقا لا یسري إلا من یوم تبلیغ الحكم الأخیر المیعاد المشار إل

كما یجب أن یرفع هذا الطعن أمام الجهة القضائیة التي أصدرت الحكم -05

.المطعون فیه
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  .111، ص 03عدد 1993مجلة قضائة 09/07/1990المؤرخ في 58530أنظر القرار رقم 1
  .78ص 01العدد 1998مجلة قضائیة 25/02/1998المؤرخ في 180811القرار رقم 2

: ملاحظــة 

.فقط أن الطعن المتعلق بالتماس إعادة النظر لا یوقف تنفیذ الحكم المطعون فیه     

قراراتها رفضت الطلب الذي أرسل لقبول التماس إعادة النظر إلا أن المحكمة العلیا في أحد 

وألغت قرار المجلس وقررت أن الطابع المؤقت للأوامر الاستعجالیة یجعل القرارات الصادرة 

فیها غیر قابلة للطعن فیها بالتماس إعادة النظر ومن ثم فإن القرار المطعون فیه الذي قبل 

.  )1(یكون بقضائه كذلك قد خرق القانـونالمجلس طلب التماس إعادة النظر قد 

اعتراض الغیر الخارج عن الخصومـة  -ب     

تتعلق بإشكال التنفیذ خاصة إذا تعلق استعجالیهرأینا سابقا أن الغیر یحق له رفع دعوى 

الأمر بحقوق له ، وبالتالي ومادام المشرع أجاز لهم ذلك بالنسبة للأحكام التي لم یكونوا 

التنفیذ إذا إشكالاتفمن باب أولى یرخص لهم الطعن في القرارات  الصادرة في طرف فیها

.حصلت دون علمهم أو كونهم لیسوا طرفا فیها 

لكل ذي مصلحة أن "....  م .إ.من ق191وعلى هذا الأساس نص المشرع في المادة 

" .... یطعن في حكم لم یكن طرفا فیه بطریق اعتراض الغیر الخارج عن الخصومة 

م وهي في العموم نفس الشروط المقررة .إ.من ق192ولهذا الطریق شروط بینتها المادة 

لعرائض افتتاح الدعوى وقد رأت المحكمة جواز الطعن فیها ، حیث قررت أن قضاة 

الموضوع لما رفضوا اعتراض الغیر الخارج عن الخصومة ضد أمر استعجالي باعتبار أن 

حكام فقط دون القرارات أو الأوامر الاستعجالیة إلا أنهم م تخص الأ.إ.من ق191المادة 

هي عبارة عامة یقصد بها " الأحكام "م لأن عبارة .إ.من ق191أساءوا تأویل نص المادة 

كل ما یصدر من القضاء من أحكام وقرارات بما فیها الأوامر الاستعجالیة وإن كانت 

  .)2(ومتى كان كذلك استوجب النقض طبیعتها مؤقتة إلا أنه تمس أحیانا بحقوق الغیر 
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إن المتفحص للاجتهاد القضائي في المادة الإداریة في الجزائر یظهر له جلیا أن 

القاضي الإداري صار خجولا ومترددا في مواجهة الإدارة وأن هذا التردد یجعله یضع حدودا 

لسلطانه في مراقبة الإدارة ، فالقاضي الإداري یمتنع عن توجیه الأوامر للإدارة وهذا تفادیا 

بتأیید بل صار یحضىفي أعمال الإدارة بالرغم من أن هذا السبب لم یعد منه في التدخل

مرفوضا لكونه غیر مقنع ، إذا لما لا یستطیع الحكم علیها ما دام في التشریع الوطني ما 

یمنع القاضي من توجیه الأوامر إلى الإدارة ، فلماذا یمنع القاضي الحكم على الإدارة 

م جاءت ضمن الأحكام العامة التي .إ.من ق968أن المادة بالغرامات التهدیدیة بالرغم 

تسري  على المواد الإداریة والمدنیة ن إن هذا الموقف السلبي للقضاء الإداري الجزائري لا 

  .1980یفسر إلا أنه تقلیدا للقضاء الفرنسي على ما كان علیه قبل  

ري صادر من الإدارة كما نجد من جهة أخرى مشكلة القرار القضائي بإلغاء قرار إدا

هذا ما یستشف من مآل دعوى تجاوز السلطة خاصة الفاصلة بإلغاء قرار الفصل مع إعادة 

الإدماج فإذا امتنعت الإدارة عن التنفیذ فلا سبیل سوى اللجوء إلى دعوى التعویض هذه 

لغاء الأخیرة ما كانت لتفي بتطلعات المواطن لعدالة أفضل ، فكیف یتم تبدیل تنفیذ حكم بالإ

  .  ؟لقرار إداري غیر مشروع بتعویض مالـــي 

هذا ما یفسح المجال لا محالة إلى تهاون الإدارة وتعسفها وتقویة مركزها إذا فما مدى 

حجیة القرارات القضائیة الإداریة عند تماطل الإدارة عن التنفیذ خاصة إذا خلفت عقبات 

فیها وبین القضائین العادي والإداري ، واشكالات في التنفیذ والتي رأینا تضارب الاختصاص 

وفي النهایة تعطیل تنفیذ قرار قضائي إداریا ، ومن جانب أخر إذا كانت الإدارة دائن أي 

حكم لها تهیأ لها جمیع سبل التنفیذ والحجوز وغیرها  ، فلماذا هذا التمیز بین طرفین أمام 

  .؟قضاء واحد في بلد واحد 

  

  

خــاتــمـــــــــة
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القاضي الإداري وكفانا تقلید ولیكن مبدأ المشروعیة هو الفاصل لـذا یجب تفعیل دور 

  .بین رقابة القاضـي الإداري وأعمـال الإدارة 

ولأن مسألة الجزاء الجنائي كما رأینا على الموظف الممتنع عن التنفیذ وكذا مسؤولیة 

تناع الإدارة الإدارة صعب تطبیقه میدانیا للأسباب التي تم ذكرها سابقا ، لذا تبقى معضلة ام

لا سلطـة "... عن التنفیذ قائمة ما دام هناك قضاء إداري في الجزائر یردد هذه العبرة 

  ... " .للقاضي الإداري على الإدارة لإجبارها على التنفیذ بواسطة الغرامات التهدیدیة 

لنصل في النهایة إلى ما تثیره إشكالات التنفیذ سواء مع عدم وجود النص القانوني لها 

  .وكذا تذبذب قضاء مجلس الدولة حول مسألة الاختصاص 

لذا یجب على المشرع إما أن یفعل الدور الاستشاري لمجلس الدولة على غرار نظیره 

الفرنسي والمصري لتنفیذ قرارات القضاء من أجل حل كل إشكال یثیره القرار القضائي 

  .الإداري خاصة في مواجهة الإدارة 

نفیذ القرار القضائي الإداري والإشكالات التنفیذیة للقرار إلى ونقترح أن تعهد مسألة ت

إداریة تختص بالخصوص ما یتعلق  محكمةجهة مختصة تستحدث على مستوى كل 

بالأحكام المتعلقة بإلغاء القرارات الإداریة كأن یعین مستشار أو أكثر تعهد لهم مهمة مراقبة 

تصاص الإقلیمي لكل مجلس وتحدد مهلة تنفیذ ما تصدره الغرف الإداریة في إطار الاخ

قانونیة معقولة یلجأ من خلالها المحكوم له للإدارة من أجل تنفیذ القرار القضائي الإداري فإذا 

انتهت المهلة بنتیجة سلبیة یحرر محضر الامتناع لیسلم إلى تلك اللجنة مرفوقا بالقرار محل 

ت المتخذة ، وتمنح لهذه اللجنة سلطة التنفیذ وعریضة من المحكوم له یبین فیها الإجراءا

التدخل بكافة الوسائل تبدأ بالمساعي الودیة مع الإدارة المعنیة حتى لو تطلب الأمر إشعار 

  .یوما من تاریخ الإخطار 20الجهة الوصیة  وتقتصر المواعید ولتكن على الأكثر 

لجنة مع إمكانیة فإذا انتهى هذا المیعاد وكانت النتیجة سلبیة یحرر محضر من تلك ال

إیداع شكوى جزائیة ضد الأطراف الممتنعة مهما كانت درجة الموظف ضمن السلم الإداري 

مع ملاحظة فرض عقوبة تسلطها المحكمة الجزائیة المختصة وهي العزل من الوظیفة 

بالإضافة إلى العقوبة السالبة للحریة ، مع منح الشخص المحكوم له فرصة اللجوء إلى 

اریة المحلیة المختصة بطلب التعویضات عن عدم التنفیذ مع فرض غرامات مالیة الغرفة الإد

  .على الإدارة الممتنعة ولیكن محضر اللجنة هو الدلیل لقدیر التعویض 
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إن المتفحص للاجتهاد القضائي في المادة الإداریة في الجزائر یظهر له جلیا أن 

القاضي الإداري صار خجولا ومترددا في مواجهة الإدارة وأن هذا التردد یجعله یضع حدودا 

لسلطانه في مراقبة الإدارة ، فالقاضي الإداري یمتنع عن توجیه الأوامر للإدارة وهذا تفادیا 

بتأیید بل صار یحضىفي أعمال الإدارة بالرغم من أن هذا السبب لم یعد منه في التدخل

مرفوضا لكونه غیر مقنع ، إذا لما لا یستطیع الحكم علیها ما دام في التشریع الوطني ما 

یمنع القاضي من توجیه الأوامر إلى الإدارة ، فلماذا یمنع القاضي الحكم على الإدارة 

م جاءت ضمن الأحكام العامة التي .إ.من ق968أن المادة بالغرامات التهدیدیة بالرغم 

تسري  على المواد الإداریة والمدنیة ن إن هذا الموقف السلبي للقضاء الإداري الجزائري لا 

  .1980یفسر إلا أنه تقلیدا للقضاء الفرنسي على ما كان علیه قبل  

ري صادر من الإدارة كما نجد من جهة أخرى مشكلة القرار القضائي بإلغاء قرار إدا

هذا ما یستشف من مآل دعوى تجاوز السلطة خاصة الفاصلة بإلغاء قرار الفصل مع إعادة 

الإدماج فإذا امتنعت الإدارة عن التنفیذ فلا سبیل سوى اللجوء إلى دعوى التعویض هذه 

لغاء الأخیرة ما كانت لتفي بتطلعات المواطن لعدالة أفضل ، فكیف یتم تبدیل تنفیذ حكم بالإ

  .  ؟ي ار إداري غیر مشروع بتعویض مالــلقر 

هذا ما یفسح المجال لا محالة إلى تهاون الإدارة وتعسفها وتقویة مركزها إذا فما مدى 

حجیة القرارات القضائیة الإداریة عند تماطل الإدارة عن التنفیذ خاصة إذا خلفت عقبات 

یها وبین القضائین العادي والإداري ، وإشكالات في التنفیذ والتي رأینا تضارب الاختصاص ف

وفي النهایة تعطیل تنفیذ قرار قضائي إداریا ، ومن جانب أخر إذا كانت الإدارة دائن أي 

حكم لها تهیأ لها جمیع سبل التنفیذ والحجوز وغیرها  ، فلماذا هذا التمیز بین طرفین أمام 

  .؟قضاء واحد في بلد واحد 

لإداري وكفانا تقلید ولیكن مبدأ المشروعیة هو الفاصل لـذا یجب تفعیل دور القاضي ا

  .بین رقابة القاضـي الإداري وأعمـال الإدارة 

ولأن مسألة الجزاء الجنائي كما رأینا على الموظف الممتنع عن التنفیذ وكذا مسؤولیة 

الإدارة الإدارة صعب تطبیقه میدانیا للأسباب التي تم ذكرها سابقا ، لذا تبقى معضلة امتناع 

لا سلطـة "... عن التنفیذ قائمة ما دام هناك قضاء إداري في الجزائر یردد هذه العبرة 

  ... " .للقاضي الإداري على الإدارة لإجبارها على التنفیذ بواسطة الغرامات التهدیدیة 
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لنصل في النهایة إلى ما تثیره إشكالات التنفیذ سواء مع عدم وجود النص القانوني لها 

  .تذبذب قضاء مجلس الدولة حول مسألة الاختصاص وكذا 

لذا یجب على المشرع إما أن یفعل الدور الاستشاري لمجلس الدولة على غرار نظیره 

الفرنسي والمصري لتنفیذ قرارات القضاء من أجل حل كل إشكال یثیره القرار القضائي

  .الإداري خاصة في مواجهة الإدارة

لقرار القضائي الإداري والاشكالات التنفیذیة للقرار إلى ونقترح أن تعهد مسألة تنفیذ ا

إداریة تختص بالخصوص ما یتعلق  محكمةجهة مختصة تستحدث على مستوى كل 

بالأحكام المتعلقة بإلغاء القرارات الإداریة كأن یعین مستشار أو أكثر تعهد لهم مهمة مراقبة 

لإقلیمي لكل مجلس وتحدد مهلة تنفیذ ما تصدره الغرف الإداریة في إطار الاختصاص ا

قانونیة معقولة یلجأ من خلالها المحكوم له للإدارة من أجل تنفیذ القرار القضائي الإداري فإذا 

انتهت المهلة بنتیجة سلبیة یحرر محضر الامتناع لیسلم إلى تلك اللجنة مرفوقا بالقرار محل 

خذة ، وتمنح لهذه اللجنة سلطة التنفیذ وعریضة من المحكوم له یبین فیها الإجراءات المت

التدخل بكافة الوسائل تبدأ بالمساعي الودیة مع الإدارة المعنیة حتى لو تطلب الأمر إشعار 

  .یوما من تاریخ الإخطار 20الجهة الوصیة  وتقتصر المواعید ولتكن على الأكثر 

ع إمكانیة فإذا انتهى هذا المیعاد وكانت النتیجة سلبیة یحرر محضر من تلك اللجنة م

إیداع شكوى جزائیة ضد الأطراف الممتنعة مهما كانت درجة الموظف ضمن السلم الإداري 

مع ملاحظة فرض عقوبة تسلطها المحكمة الجزائیة المختصة وهي العزل من الوظیفة 

بالإضافة إلى العقوبة السالبة للحریة ، مع منح الشخص المحكوم له فرصة اللجوء إلى 

لمحلیة المختصة بطلب التعویضات عن عدم التنفیذ مع فرض غرامات مالیة الغرفة الإداریة ا

  .على الإدارة الممتنعة ولیكن محضر اللجنة هو الدلیل لقدیر التعویض 
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الـمـراجـــــــع  
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  04  ............  القرار القضائي الإداري: المطلب الأول
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